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 ٥٩٣

  مقدمة 
  

ن       ره م ا تثی شافیة، لم رة استك ل فت د العم رام عق ى إب سابقة عل ة ال د المرحل تع

شة و دل،   المناق رة للج ات المثی اوف والاھتمام ابرة، والمخ رار والمث ساومة، والإص الم

  . )١(بغرض تحسس المصلحة، وتكوین فكرة شاملة عن أساسیات التعاقد

ذه ،               اء تنفی ھ أو أثن ل إبرام ة سواء قب ور المھم ن الأم ویثیر عقد العمل العدید م

اوض     ة التف ي مرحل ة ف ھ ، وبخاص ات طرفی ق بالتزام ا المتعل ى  أھمھ ر ف ث یعتب  ، حی

ھ                 ن إبطال اً م د ، وحفظ ذا العق ن ھ تنجم ع ي س ة الت ز القانونی تقراراً للمراك احترامھا اس

  .)٢(طالما أن فترة التفاوض علیھ سلیمة قانوناً 

اء           ا ج ة، كلم فكلما كان الإعداد للعقد جیداً، بكل حریة ودراسة وطمأنینة وعقلانی

اً  ادلاً ومتكافئ اً ومتع د متوازن ضمون العق ا م ام ، بم وض أو إبھ ص أو غم شوبھ نق ، لا ی

  . یكفل تنفیذه دون خلافات أو منازعات 

وعلى العكس من ذلك، كلما كان الإعداد ردیئاً وسیئاً، وكانت المفاوضات سریعة   

شوباً    وازن وم ر مت د غی اء العق ضة ، وج ضة أو متناق یاغتھ غام ت ص ة ، كان وارتجالی

تح   ذي یف ر ال رات؛ الأم الغموض والثغ رفین ب ین الط صومة ب زاع والخ عاً للن اب واس الب

                                                             
  راجع ،) ١(

Mazeaud (D.). Mystères et paradoxes de la période Pré-contractuelle, paris  
2001, P.63 et s. 

وق            . د  ) ٢( ة الحق وراة ،كلی الة دكت ة، رس ة مقارن د ،دراس ى العق اوض عل لاه ، التف د ال رجب كریم عب
 مصطفى أبو مندور موسى ، دور العلم بالبیانات عند تكوین. د  : ٤ ، ص ٢٠٠٠جامعة القاھرة ، 

 .  ٧،ص٢٠٠٠العلاقة العقدیة ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، ط 



 

 

 

 

 

 ٥٩٤

ستقبلاً  ین        )١(م اً ب ادلاً ومتكافئ ون ع ریطة أن یك اً، ش ون ملزم د لا یك الي فالعق ، وبالت

  .)٢( المتعاقدین

صالح       ق الم سعي لتحقی ى ال ین إل ن المتفاوض ب م ل جان دف ك ب یھ ي الغال وف

اً طویلاً     ، وعادة ما تستغ)٣ (لاً لإبرام العقد  والخاصة بھ، وذلك وص    ة وقت رق ھذه المرحل

ة      صعوبات القانونی ن ال امین م وعین ھ رة ن ذه الفت ر ھ م تثی ن ث عوبات  : ، وم ا ص أولھم

تتعلق بتمییزھا عما یتشابھ بھا قانوناً وتحدید إطارھا ، والنوع الثاني مرتبطة بالإحاطة   

  . ) ٤(الشاملة بالنظام القانوني لمرحلة المفاوضات وأحكامھا

ي        وعلى الرغم أن   صوص الت  القواعد العامة بالقانون المدني تبنت العدید من الن

لال             ن إخ یر م ذي أض اوض ال وفر للمتف تحمي مرحلة التفاوض على عقد العمل ، حیث ت

ة الرجوع         المتفاوض الآخر بالتزامھ المتصلة بالعمل المراد شغلھ حمایة خاصة ، إمكانی
                                                             

رد . د) ١( سعید الزق د  ال ت،      ،أحم ة الكوی وق، جامع ة الحق ود، مجل صیاغة العق ة ل ة عام و نظری  نح
ود  . د:   وما بعدھا؛ وراجع أیضا١٧٧، العدد الثالث ، السنة الخامسة ،  ٢٠٠١ جمال النكاس، العق

ت ،          والاتفاقات الم  ة الكوی وق جامع ة الحق د، مجل دة للتعاق دد الأول، ص ١٩٩٦مھ ا  ١٧٩، الع  و م
 .بعدھا

  راجع ،) ٢(
Mrabti (A.), Contribution à l’ étude critique de la notion de lesion,paris 
1994,p.53et  s. 

ة    .د) ٣( ضة العربی اوض، دار النھ ة التف ي مرحل ة ف سئولیة المدنی ي، الم سام لطف د ح اھرة محم ، الق
وق،   . ؛ د ٢ ، ص  ١٩٩٥ ة الحق محمد حسین، الجوانب القانونیة للمرحلة السابقة على التعاقد، مجل

حسام الدین كامل الأھواني، المفاوضات .  و ما بعدھا ، د٧٢٧، ص٢، العدد ١٩٩٨جامعة الكویت، 
 ٢ة القاھرة،  یومي في الفترة قبل التعاقدیة، ندوة القانون المدني ومقتضیات التجارة الدولیة، جامع

 .١٩٩٣ینایر ٣و
  راجع ،) ٤(

Schmidt (J.), La force Obligatoire à l'épreuve des avant-contrats, RTD. 
CIV, 2000, P25 et s. 



 

 

 

 

 

 ٥٩٥

ا    ى الم ا ف صوص علیھ ة المن سئولیة المدنی د الم دني  ١٣٨٢دة لقواع انون الم ن الق  م

ل   ١٦٣الفرنسي والمادة    انون العم  من القانون المدني المصري  ، بید أن أن نصوص ق

 لم تظھر اھتماماً بھذه المرحلة ،حیث أنھ لم ینص صراحة  ٢٠٠٣ لسنة   ١٢الحالي رقم   

ین   ة ب ام العام الاً للأحك د ، وإعم ن بعی ب ولا م ن قری رة لا م ذه الفت ول ھ ام ح ي أحك عل

الي             إ ل الح انون العم ام ق ي أحك شریعي ف صور الت لاج الق دني لع عمال قواعد القانون الم

نص   ٢٠٠٣ لسنة  ١٢رقم    ، وبالتالي یتم الرجوع للقواعد العامة في حالة عدم وجود ال

  .الخاص

لذلك سنتناول مرحلة التفاوض على عقد العمل من حیث بیان حدودھا والتزامات 

ذى       المتفاوضین تطبیقاً لمقتضیات   نص ال  حسن النیة عند التعاقد ، وذلك فى ظل غیبة ال

  . ٢٠٠٣ لسنة ١٢ینظم علاقة العمل قبل التعاقد  في قانون العمل المصرى الحالي رقم 

شریع     ونحن في طي دراستنا سنتناول الموضوع في إطار التشریع الفرنسي والت

ان     الأمر لبی ة ب ة المتعلق صوص القانونی ل الن ك بتحلی صري ، وذل وة  الم ھ الق  أوج

  . ، ووضع سبل العلاج لحلھا ، وذلك بإعمال المنھج التحلیلي المقارن والقصور

  :أهمية البحث 
ین     وازن ب ن الت در م ق ق ى تحقی اً إل شریعاً عمالی صیغ ت ا ی شرع حینم سعى الم ی

الي         ل ، وبالت د العم ذ عق اء تنفی مصلحة كل من صاحب العمل والعمال لدیھ بالمنشأة، أثن

وري أن یھتم بالمرحلة السابقة على التعاقد على اعتبار أن عقد العمل من كان من الضر 

ت      د وق صیة المتعاق ن مراعة شخ دراً م ب ق ي تتطل صي والت ار الشخ ود ذات الاعتب العق

  .التفاوض علیھ 

ة               ي مرحل ود ف ى العق ار ف ي تث ة الت شاكل القانونی وترجع أھمیة ھذه الدراسة للم

ھذه المرحلة والعقود التي قد تبرم فیھا بالإضافة إلى التفاوض سواء من حیث التزامات  
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ة     راف العملی ع أط وازن لجمی ق الت ك لتحقی ة ، وذل ل التعاقدی ة قب سئولیة المدنی الم

  . التفاوضیة، وصولاً لعقد متوازن الالتزمات بین المتفاوضین

اول          م تتن ة ل  وتظھر أھمیة ھذه الدراسة أیضاً في أن التشریعات العمالیة المتعاقب

ن                    د م ا یزی ذا م ح ، وھ انوني صریح وواض یم ق أي تنظ د ب ى التعاق سابقة عل المرحلة ال

دد   م یح ة ، فل ساسة و جوھری ة ح ا مرحل اً باعتبارھ اً و عملی ة علمی ذه الدراس ة ھ أھمی

ن               سئولیة م ى م صیریة أم ھ ة أم تق ى عقدی ة ھل ھ سئولیة المدنی صري الم المشرع الم

ى ا      ضاؤه      نوع خاص ؟ حیث أنھ لا یجوز لقاض ان ق التعویض إلا إذا ك م ب لموضوع الحك

ن            ر م ي الكثی اقة ف مؤسس على مسئولیة مدنیة محددة الأركان ، وھي مھمة صعبة وش

سؤولیة،          ذه الم ر ھ وافر عناص ات ت ي إثب ضرور ف رف الم شل الط د یف الات، إذ ق الح

ذا  وخاصة إثبات الخطأ قبل التعاقدي اللازم لقیام المسؤولیة المدنیة قبل التعاقدی       ة ، وھك

   . )١(تضیع حقوق المتفاوض المضرور سدى 

وتجنى ھذه الدراسة ثمارھا بالمقارنة بین النظامین المصري والفرنسي، واتجاه 

اء           ل أثن ح للعم ل والمرش احب العم صلحة ص ین م ق ب القضاء في كلا البلدین نحو التوفی

  .فترة التفاوض 

  : منهج البحث 
ھج التحلیلي المقارن، وذلك بتحلیل النصوص كان اتجاھنا في ھذا البحث ھو المن

ة            سن النی دأ ح اً لمب ل تطبیق د العم ى عق اوض عل القانونیة القائمة التي تنظم مرحلة التف

  .عند التعاقد

                                                             
  راجع ،) ١(

Cédras (J.), L'Obligation  de négocier, R.T.D. com, 1985, P276 et s.   
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شریعي               سي بالوضع الت شریعي الفرن اول الوضع الت ارن بتن ویتمثل منھجنا المق

  .ء في كلا البلدینالمصري من ھذه الحالة القانونیة مع إطلالة على موقف القضا

دى      وھذا لھ دوره الفعال في معرفة مدى وضوح أو نقص كل نظام على حده، وم

شریع               ي الت ھ ف تفادة من ة الاس سي، وكیفی شریع الفرن الاستفادة من الوضع القائم في الت

 .المصري وذلك وفق متطلبات الحال حسب طبیعة المجتمع المصري

  : خطة البحث 
ا نتناول ھذا البحث وفق تقسیم یتسم بالمنطقیة وصولاً  وترتیباً على ما سبق فإنن    

ضل          ائج وأف ضل النت ق أف ضعف ، لتحقی وة وال اط الق ى نق وف عل ھ والوق رض من للغ

 .المقترحات

ن        ئة ع ات الناش ة للالتزام ب القانونی ة الجوان إن دراس اس، ف ذا الأس ى ھ وعل

سئولیة المدنی      اوض،    المرحلة السابقة لعقد العمل ، وكذا البحث في الم ة التف ي مرحل ة ف

  :تقتضي معالجة النقاط الأساسیة الآتیة

  :الباب الأول
  الإطار القانوني لمرحلة التفاوض على عقد العمل

  : الباب الثاني
  .الآثار المترتبة على مرحلة التفاوض على عقد العمل

  :الباب الثالث
  .المسئولیة المدنیة الناشئة في مرحلة التفاوض على عقد العمل
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  باب الأولال
  الإطار القانوني لمرحلة التفاوض على عقد العمل

  

ي             اب ، إذ ف ھ الإیج صدر فی ذي ی ت ال ي الوق اً ف د قانون ینتھي التفاوض على العق

یل                 ا، وھو توص ت الغرض الأسمى منھ د حقق ھذه اللحظة الحاسمة تكون المفاوضات ق

ذي   الطرفین المتفاوضین إلى اتفاق على جمیع المسائل الجوھریة أو    د ال الأساسیة  للعق

وم       )١( یسعیان لإبرامھ  ، ومن ثم، تنتھي مرحلة المفاوضات وتبدأ مرحلة إبرام العقد، فیق

د     اب بالعق ھ إیج رفین بتوجی د الط ة     (أح ي مرحل ا ف ا إلیھ ي انتھی شروط الت ضمن ال یت

د        ) التفاوض د العق إلى الطرف الآخر، فإذا قبل الأخیر ھذا الإیجاب دون قید أو شرط انعق

  .) ٢(نھائیاً وباقتران القبول ینعقد العقد مباشرة والانتقال إلى تنفیذه مباشرة

د    تم العق ھ، ی راد إبرام د الم یة للعق ر الأساس ى العناص اب عل وى الإیج إذا احت  ف

صیلیة           المنشود بمجرد اقتران القبول بھ، ولا یلزم أن یتضمن الإیجاب على المسائل التف

  . للقواعد المكملةللعقد، إذ یمكن الرجوع بشأنھا

ل       د العم ى عق اوض عل ة التف ین مرحل ل ب د الفاص اب الح ر الإیج الي یعتب وبالت

دم              ث انع اوض؛ وحی ى التف ل انتف اب أي العرض الكام ومرحلة إبرامھ، فحیث وجد الإیج

                                                             
  راجع ،) ١(

Schmidt (J.), La Sanction de la faute Pré-contractuelle, R.T.D. C.I.V, 1974, 
P .46 . 

دھا ، د   ١٠٥محمد لبیب شنب ، الوجیز في مصادر الالتزام ، بدون ناشر ، ص   . د  ) ٢( ا بع ور  .  وم أن
شر        ة للن لامي ، دار الثقاف ھ الإس سلطان ، مصادر الالتزام في القانون المدني ، دراسة مقارنة بالفق

 . وما بعدھا ٣٣ ، ص ٢٠١٤ - ١٤٣٥والتوزیع ، ط 



 

 

 

 

 

 ٦٠٠

ا     د ، فھم رام العق شأن إب ات ب ات أو المباحث ة المفاوض ي مرحل ان ف ل الطرف اب ظ الإیج

   .)١(ما یدوران معاً وجوداً وعد

ن              ھ م ز بأن ل ، یتمی د العم ات حول عق ن المفاوض ئ ع ونلاحظ أن الإیجاب الناش

ذه        د تنفی ة عن صیتھما أھمی ا لشخ ي      . صنع طرفي علاقة العمل لم ا ف ل منھم اھم ك د س فق

ا      شتركة، مم صالحھما الم دافھما وم ا لأھ یة، وفق ورة نقاطھ الأساس روطھ وبل د ش تحدی

وعي وا اق الموض د النط سمح بتحدی ول سی ة ح ات العقدی سوده المفاوض ذي ت ي ال لزمن

  .  )٢(العمل ذاتھ واستقرار علاقة العمل 

  :وبناء علیھ، نتناول في ھذا الخصوص المسائل القانونیة الآتیة

  .الإیجاب والدعوة إلى التفاوض قبل إبرام عقد العمل  :الفصل الأول

  . المفاوضات السابقة على إبرام عقد العمل:الفصل الثاني

  . أھمیة المستندات المعاصرة لمرحلة المفاوضات :صل الثالث الف

  . إشكالیات الفصل بین مرحلتي التفاوض على عقد العمل وإبرامھ:الفصل الرابع 

  . الحمایة القانونیة للمتفاوض قبل إبرام عقد العمل:الفصل الخامس 

  

  

                                                             
 وما ٩عبد العزیز المرسي حمود، الجوانب القانونیة لمرحلة التفاوض، دار النھضة العربیة ، ص.د) ١(

 .  بعدھا
ل        .د ) ٢( انون العم ام ق رح أحك ار ، ش ر العط د الناص سنة  ١٢عب یوط   ٢٠٠٣ ل ة ، أس ى للطباع  ، اللیث

ریس ، د  . ، د٥ ، ص ٢٠٠٧ ول ال ن مقب ل   .  رزق ب ام العم ام نظ رح أحك د ، ش ود العب ا محم رض
  . ١٢١ ، ص ٢٠١٥ / ١٤٣٦السعودي  الجدید ، مكتبة الشقري ، الریاض 
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  الفصل الأول
  الإيجاب والدعوة إلى التفاوض قبل إبرام عقد العمل

  

جد اختلاف فیما بین ما یسمى بالإیجاب ومجرد الدعوة للتعاقد على عقد العمل یو

ة    ،وذلك لوجود أھمیة قانونیة لما یعتبر إیجاباً وما لا یعد ذلك ، والحد الفاصل بین مرحل

ھ       ة إبرام تباك       )١(التفاوض على عقد العمل ومرحل ى فض الاش ن الأول ان م الي ك ، وبالت

زام ال    دى إل ین م شابھ ب ك   والت ھ ، وذل اب علی ل والإیج د العم إبرام عق اوض ب داعي للتف

ذا                   د ھ رام العق داً لإب ة تمھی ة وأمان سن نی ل بح ح للعم لالتزامھ فقط بالتفاوض مع المرش

  :وھذا ما سنسرده كما یلي . )٢(على خلاف الإیجاب علیھ 

  .الإیجاب الملزم لإبرام عقد العمل والدعوة إلى التفاوض :المبحث الأول 

  . أھمیة التمییز بین الإیجاب والدعوة إلى التفاوض : الثاني المبحث

  

                                                             
  .١٣٨محمد لبیب شنب ، الوجیز في مصادر الالتزام ، المرجع السابق ، ص . د ) ١(
  راجع ،) ٢(

Geninet (M.). La Théorie Générale des Avant-contrats, Thèse, Paris 2, 
1985,p.312 .  



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

  المبحث الأول
  الإيجاب الملزم لإبرام عقد العمل والدعوة إلى التفاوض

  
  :   الإيجاب الملزم -أ 

دى         ث م ن حی ل م د العم ى عق اوض عل دعوة للتف اب وال ین الإیج ز ب ب التمیی یج
زام      إلزامیة كل منھما ، فالأول إذا طابقھ قبول م   صر الإل ھ عن وافر فی ل یت ن المرشح للعم

دعوة    لاف ال ى خ د عل ام التعاق دم إتم اً لع أثراً قانونی ضاً ك ب تعوی د وإلا رت ام التعاق بإتم
  .للتعاقد فلا إلزام فیھا 

م             ھ إذا ل دیل إیجاب ب تع وإذا كان الأصل وفقاً لأحكام القانون المدني یجوز للموج
ب ،        یقترن بھ قبول وبشرط ألا یقترن الإی     ل الموج احب العم ددھا ص ة ح دة زمنی اب بم ج

ى                     سفاً ف ر متع ة وإلا  اعتب رة الزمنی ذه الفت لال ھ ھ خ دل إیجاب ألا یع اً ب وھنا یصبح ملزم
استعمال الحق ، وبالتالي یسأل مدنیاً ، أما إذا عدل عن إیجابھ بعد انتھاء الفترة الزمنیة 

و  الي لا یك ھ وبالت زام علی لا إل اب ف ودة بالإیج سقط الموج ل ی دول ، ب ن الع سئولاً ع ن م
   .)١(إیجابھ بمجرد انتھاء مدتھ دون حاجة لسحبھ من الموجب

ب                   ق للموج ة یح دة الزمنی دد الم اب مح ن الإیج م یك ھ إذا ل وبمفھوم المخالفة فإن
لطان                دأ س ع مب ق م ا یتف ذا م ول ، وھ ھ قب تعدیل إیجابھ دون قید أو شرط طالما لم یوافق

 .)٢(ریة فى التعاقد الإرادة فى العقود والح

                                                             
سابق ، ص        . د  ) ١( ع ال زام ، المرج دھا ، د   ١٢٨محمد لبیب شنب ، الوجیز في مصادر الالت ا بع .  وم

  .٦٨أنور سلطان ، مصادر الالتزام في القانون المدني ، المرجع السابق ، ص 
ي ال       . د  ) ٢( ة ف ات الاجتماعی ل والتأمین امي العم رح نظ ي ش ة   السید عید نایل ، الوسیط ف ة العربی مملك

  .٧٧ ھـ ، ص ١٤٣٥السعودیة ، الكتاب الأول ، نظام العمل السعودي الجدید ، الطبعة الثانیة ،ط 



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

وھذا ما ذھب القضاء الفرنسي إلیھ ، حیث أنھ یستوجب قانوناً على الموجب أن         

ددھا    ي یح ضمنیة الت دة ال راحة أو الم ددھا ص ي یح دة الت لال الم ھ، خ ى إیجاب ى عل یبق

ة                ى أی سھ دون حاجة إل اء نف ن تلق اب م سقط الإیج ددة ی دة المح ضت الم العرف؛ فإذا م

  .) ١(لزم القیام بھا من قبل الموجبتصرفات قانونیة ی

وخلاصة ما سبق أن الإیجاب لیس لھ قوة ملزمة إلا إذا اقترن بمھلة اتفق علیھا       

ن    الكف ع د، أي ب س العق ضاض مجل سقط بانف اب ی إن الإیج مناً ، وإلا ف راحة أو ض ص

ائب          ین غ د ب ة التعاق ي حال ین، الانشغال بالتعاقد، عندما یكون التعاقد بین حاضرین، أما ف

م الموجھ           ى عل اب إل ة لوصول الإیج دة اللازم فإن قوتھ الملزمة أمر ضمني، تتحدد بالم

ى               اء عل ب بالبق زام الموج دة الت د م شأن تحدی إلیھ؛ ولقاضي الموضوع سلطة تقدیریة ب

  .إیجابھ، وفقا لظروف الحال وطبیعة المعاملة والعرف الجاري بھ العمل

  :  الدعوة إلى التفاوض -ب 
د   الي             تختلف ال انوني ، وبالت ر الق ث الأث ن حی اب م ن الإیج اوض ع ى التف عوة إل

دول ضرراً            ى الع ب عل ھ إذا ترت د أن یجوز العدول عنھا دون أن یترتب أیة مسئولیة ، بی

ضرر  )٢(جاز للمضرور طلب التعویض عنھ     ى    )٣(، وعلیھ إثبات ال وم قاض ى أن یق ، وعل

                                                             
  راجع ،) ١(

Cass. Soc. 17 Octobre 1983, Droit social, 1984, p.290 note Savatier (J. ). 
 ٣٣٤، ص١٨، مجموعة أحكام محكمة النقض السنة ٠٩/٠٢/١٩٦٧نقض مدني مصري،جلسة ) ٢(
د     أحمد  عبد الرزاق   . د) ٣( د الأول، بن دني المجل انون الم  ، ص ١٨١السنھوري، الوسیط في شرح الق

شار   ١٩٨١ ، الطبعة الثالثة      ٤٢٧ یح المست دكتور     / ، تنق ي وال د الفق ط   / مصطفى محم د الباس عب
  ١٩٧٨ الثالثة محمود جمال الدین ذكي، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات ، الطبعة  . جمیعي؛ د 

  .١٤٣ ص ٨٠بند 



 

 

 

 

 

 ٦٠٤

   . )١(المسئولیة المدنیةالموضوع بتقدیره بعد أن یتأكد من توافر عناصر 

ھ           د إلا أن الفق دعوة للتعاق اب وال ین الإیج ح ب تلاف الواض ن الاخ رغم م ى ال وعل

والقضاء لم ینجحا إلى یومنا ھذا في وضع معیار حاسم ودقیق لھذا التمییز، فھو مسألة      

ة           ال، دون رقاب اً لظروف الح ضاة الموضوع وفق ـا ق تص بتقدیرھ ة یخ ي الحقیق ع ف واق

؛ یست مسألة قانونیة تخضع لرقابتھامحكمة النقض باعتبارھا مسألة واقع ولعلیھم من 

   .)٢(طالما كان قرارھم مبني على أسباب سائغة

ك            اً، وذل اً حقیقی د إیجاب إن العرض الموجھ للجمھور لا یع وفي جمیع الأحوال، ف

ة أخرى فھو لا            ن ناحی ن جھة؛ وم بسبب عدم تعیین الشخص المقصود بھذا الإیجاب م

ت الظروف            ی ھ، إلا إذا كان شتمل على العناصر الجوھریة أو الأساسیة للعقد المراد إبرام

  .أو العرف تقضي بخلاف ذلك 

ا   (ویفرق بعض الفقھاء في فرنسا بین الإیجاب وبین مجرد تقدیم عرض      وھو م

شأن     )٣()یعتبر بعیداً عن أن یكون إیجاباً بل مجرد دعوة للتعاقد      ار ب ا یث إن م ، ومن ثم، ف

یم         ا دھا لوضع تنظ وف عن لعرض الموجھ للجمھور من المشكلات القانونیة الواجب الوق

  .قانوني لھا لما قد یترتب علیھا من آثار قانونیة 

ع          ستجمع جمی اطع والم وقد أشارت محكمة النقض الفرنسیة، إلى أن العرض الق

دما لا یك          ى الجمھور، عن اً، وإن وجھ إل شخص  عناصر العقد الأساسیة یعتبر إیجاب ون ل

                                                             
  اجع ،ر) ١(

Cass. Soc. 25 Avril 1990, Bull, 5, no 186. 
 .بعدھا  وما٦٥رشدي، التعاقد بوسائل الإتصال الحدیثة، دار النھضة العربیة ،صالسعید محمد . د) ٢(
  راجع ،) ٣(

Viallard (A.),L'Offre Public de Contrat, R.T.D.Civ, 1971, P750 et s. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٥

ل    د العم ي عق ال ف و الح ا ھ ار، كم د اعتب در  . )١(المتعاق وع أن یق ي الموض ى قاض وعل

د إلا          رم العق ن أن یب ل الأول ، ولا یمك ع القاب د م تم العق الظروف للاستدلال على ذلك، وی

  .)٢(إذا كان القبول متطابقاً مع الإیجاب

ق الم      اص بح ظ خ ى تحف وى عل ق إذا انط اب المعل الاً للإیج ي  ومث ب ف   وج

ود ذات             ن العق اره م ل باعتب د العم ي عق ال، ف ا ھو الح ھ ـ كم اختیار شخص المتعاقد مع

زم               ب لا یلت إن الموج ثلاً، ف اء م ب سكرتیر أو عارضة أزی د طل صي ـ عن ار الشخ الاعتب

ر          ل عناص ى ك اب عل ذا الإیج وى ھ و انط ى ول ھ، حت دم ل خص یتق ع أي ش د م بالتعاق

ار  ـا یخت د ، وإنم یة للعق دمین  الأساس ین المتق ن ب شخص م ذا ال سھ ( ھ تفظ لنف ھ اح لأن

ل     )  ضمنیاً بحق اختیار الشخص المتعاقد معھ    ن قب ى شرط م ، وھذا یعد إیجاباً معلقاً عل

  .صاحب العمل 

ا                  ة الرض سبق مرحل د ت ي التعاق ة ف ي مجرد رغب اوض، فھ ى  التف دعوة إل   أما ال

مل دون بیان بنوده وشروطھ ، كصاحب العمل الذى یعرض التفاوض على عقد الع      )٣( بھ

یة              د العناصر الأساس ل تحدی وإنما یدعو المرشح للعمل للتفاوض على التعاقد ، وذلك قب

   .)٤(لعقد العمل 

                                                             
  راجع ،) ١(

Cass.Civ. 28/11/1968, R.T.D.Civ,1969, p.348et s. 
  راجع ،) ٢(

 Cass.Civ.04/03/1986, J.C.P , 1986, 4, 133. 
 . وما بعدھا ١٢٦محمد لبیب شنب ، الوجیز في مصادر الالتزام ،المرجع السابق ، ص . د ) ٣(
  راجع ،) ٤(

Cass.Com. 03/06/2003, Rev. Cont, 2004,p633,Obs.(D) Mazeaud ; 
06/03/1990, J.C.P , IV, 176 ; Paris, 20/06/1989, D.1989, I.R, 223. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٦

وعلى ھذا الأساس، فإن معیار التفرقة بین الدعوة إلى التفاوض على عقد العمل  

دین   د المتعاق ل أح ن قب ات  ( م ات أو مباحث ي مفاوض دخول ف رض لل رض و) أي الع الع

ائي          د النھ د عناصر العق د     . بالتعاقد ؛ یكمن أساساً في مدى تحدی ت عناصر العق إذا كان ف

اً        ر عرض د اعتب سبقاً للعق سیداً م شكل تج ذي ی ي العرض ال ددة ف یة مح ائي الأساس النھ

ا           ن الرجوع عنھ ات یمك حقیقیاً بالتعاقد، وإلا فإنھ یكون مجرد دعوة للدخول في مفاوض

ل        سواء قبلت أم لم تق     د العم رام عق ى إب ین عل ل   ( بل من قبل أحد المتفاوض احب العم ص

  . )١() والمرشح للعمل

                                                             
 .٨٦ و ٨٥ھدى عبد االله،  دروس في القانون المدني، العقد، ص . د) ١(



 

 

 

 

 

 ٦٠٧

  المبحث الثاني
  أهمية التمييز بين الإيجاب والدعوة إلى التفاوض

  
اط       ى النق اوض ف ى التف دعوة إل د، وال اب بالعق ین الإیج ز ب ة التمیی ر أھمی   تظھ

  :)١(التالیة 

ة    لا تعتبر الدعوة إلى التفاوض ع      -١ لى عقد العمل إیجـاباً بالعقد، بل ھي مجرد رغب

  .في التعاقد

ر       -٢ ذاتھا أي أث ا ب ب علیھ  تعتبر الدعوة إلى التفاوض عملاً مادیاً غیر ملزم، لا یترت

د،      )٢(قانوني   د للتعاق ضیر أو تمھی ، وكل ما یدخل في ھذا النطاق یعتبر مجرد تح

لاف         ى خ ة عل ة القانونی ن الناحی اء      ولا یعد إیجاباً م ل انتھ اب قب ى الإیج ال ف  الح

   .)٣(مدتھ أو قبل سحبھ فإنھ یعد ملزماً لصاحبھ 

سائل   -٣ ن م ات م اب الب ة الإیج ى مرحل ل إل د العم ى عق ات عل ول المفاوض  إن وص

ان عناصرھا        ى بی ر ف الواقع التي تتخذ شكلھا حسب عناصر الاتفاق، ویعود الأم

                                                             
 . وما بعدھا ٧٣أنور سلطان ، مصادر الالتزام في القانون المدني ، المرجع السابق ، ص . د ) ١(
صري ) ٢( دني م ض م سنة   ٩/٢/١٩٦٧. نق نقض ، ال ة ال ام محكم ة أحك ضائیة ، ص ١٨، مجموع ق

 .٥٢، رقم ٣٣٤
ك ،       " مسودة"فلا یكفي لانعقاد العقد مجرد تحریر    ) ٣( ي ذل د،راجع ف رام العق دا لإب شروع ، تمھی أو م

سة    صري، جل دني م ض م سنة   ٩/١٢/١٩٧٥نق نقض ، ال ة ال ام محكم ة أحك  ، ٢٣، مجموع
 .   ١٥٩٣ص



 

 

 

 

 

 ٦٠٨

   .  )١ (سألة واقعإلى سلطة قاضي الموضوع التقدیریة باعتبارھا م

اب    -٤ ى الإیج سابقة عل ة ال ي المرحل ات ف ع المفاوض ى قط ب عل اء ( لا یترت أي أثن

د،   ) العرض والمناقشات أو المباحثات    نشوء المسؤولیة العقدیة، لعدم وجود العق

  .  ولخروجھا عن النطاق العقدي أصلاً

ترن قطع المفاوضات  یستحق التعویض وفقاً للقواعد العامة بالقانون المدنى إذا اق-٥

ذي              ا والمجھود ال ي أنفقھ صاریف الت بخطأ نتج عنھ ضرر للطرف الآخر ، كالم

ھ            دي، فإن بب ج دون س ة، أو ب سوء نی تكبده، وھذا معناه أن من قطع التفاوض ب

  .یكون مسئولاً وفقاً لأحكام المسئولیة المدنیة 

داً       د ح ذي یع زم، ال اب أو العرض المل ى أن الإیج ك إل ن ذل ین  نخلص م لاً ب  فاص

مرحلة المفاوضات على العقد ومرحلة إبرام العقد، ھو الإیجاب الملزم الذي یشتمل على     

وعیة     سائل الموض ا الم ھ، بنوعیھ راد إبرام د الم یة للعق ة أو الأساس سائل الجوھری الم

ھ            ن الموجھ ل ابق م ول مط دور قب والمسائل الشخصیة معاً ،بحیث ینعقد العقد لمجرد ص

  .)٢(الإیجاب 

 

                                                             
سألة دقیق) ١( ي م ى   وھ دعوة إل رد ال ین مج زم وب اب المل ین الإیج ز ب ا التمیی صعب أحیان دا، إذ ی ة ج

ى    . د: أنظر في ھذا المعنى. التفاوض في بعض القضایا العملیة  اوض عل لاه ،التف رجب كریم عبد ال
 . وما بعدھا ٨١، ص٢٠٠٠العقد، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، 

  .١٢٧لقانون المدني ، المرجع السابق ، ص أنور سلطان ، مصادر الالتزام في ا. د ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٠٩

  الفصل الثاني
  المفاوضات السابقة على إبرام عقد العمل

  

ستغرق         د ت ي ق تحظى المرحلة السابقة على إبرام عقد العمل بأھمیة كبیرة ، والت
أحیاناً وقتاً طویلاً، بما تتضمنھ من تحدید إطار التعاقد النھائي وكیفیة تنفیذه، وبما ینجم  

ال طرق    عن مرحلة المفاوضات من مشكلات قانونیة متعددة      بیل المث ،ومن بینھا على س
وع               دھا، ون سابق تحدی اوض ال ود التف ق ببن لال اللاح ل ، والإخ د العم حمایة أطراف عق
المسؤولیة المترتبة في ھذه المرحلة، وغیرھا من المشكلات مما یستوجب على أطراف    
ى     اھم عل ة، والتف سن نی ھ وح اوض بأمان ل التف د العم رام عق ى إب سابقة عل ة ال المرحل

فاصیل العقد المراد إبرامھ من حیث الالتزامات ومدة عقد العمل ھل عقد عمل مؤقت أم         ت
 .)١(دائم وضمان حسن تنفیذ العقد وغیرھا من الأمور 

لذلك سوف نتناول أسباب نجاح المفاوضات في المراحل السابقة على إبرام عقد      
  :العمل ، وصور الإطار التعاقدي للتفاوض ،وذلك كما یلي 

  :سباب نجاح التفاوض على عقد العملأ ــ أ
ات،    اح المفاوض ى نج ؤدي إل وعیة ت صیة وموض ة وشخ ل فنی دة عوام اك ع ھن

سائل       اط والم ح للنق نھج واض ى م ا عل اوض       لقیامھ ا التف یدور حولھ ي س داف الت  والأھ
  .)٢(على عقد العمل

                                                             
دھا،  د  ٣محمد عبد العال، التنظیم الاتفاقي للمفاوضات العقدیة،المرجع السابق، ص     .د) ١( ا بع د  .وم عب

 .ومابعدھا٢٥الجوانب القانونیة لمرحلة التفاوض، المرجع السابق ، ص. العزیز المرسي حمود
ا . د) ٢( ام الق لامة، النظ ریم س د الك د عب ة ، أحم ضة العربی ة، دار النھ ود الدولی ات العق نوني لمفاوض

روت،       .  ، د  ٣٦٥ص زم، بی ن ح اق، دار إب وار والإتف ون الح علي الحمادي ، مھارات التفاوض وفن
  .٢٨ص .٢٠٠٢



 

 

 

 

 

 ٦١٠

ا              سنة، كلم ا الح وفرت النوای صالح، وت ي الم لاق ف اك ت ان ھن  ولا ننكر أنھ كلما ك

ن           ة ع ت المرون ا غاب ھ كلم حیح إذ أن س ص ات؛ و العك ي المفاوض ة ف ادت المرون س

ا                ھ كلم ا أن اح، كم ضمونة النج ر م ة غی صلتھ النھائی ت مح التفاوض وساده التشدد، كان

تلاف     صالح واخ دد الم ن تع ك م ا زاد ذل ددھا، كلم ة وزاد ع راف المتفاوض ددت الأط تع

ال، الم     ذا دون إغف ة و    وتعارض وجھات النظر ،وھ ة، و اللباق ة  والأخلاقی ؤھلات العلمی

داع و        ة و الخ ود الكاذب الیب الوع ن أس اد ع ذا الابتع صرف ، وك سن الت ة، و ح الحكم

  .)١(الغش، كلھا من أھم العوامل التي تؤدي الى نجاح المفاوضات

  :المراحل العامة للمفاوضات السابقة على التعاقد-ب
  : ابرام العقد إلى ثلاثة مراحل أساسيةتنقسم المفاوضات التمهيدية السابقة على

ـــة الأولى ھ    :المرحل دم ب ذي یتق رض ال و الع د، وھ ى التعاق دعوة إل ي ال    وھ

ضع شخص         أن ی دد عناصره وشروطھ، ك ل   ( شخص للتعاقد دون أن یح احب العم ) ص

ة    یح العلاق ر توض ھ بغی ھ ومتطلبات د نوع لاً دون تحدی ھ عم رض فی ور یع اً للجمھ إعلان

  .مستقبلاً 

ضمون          وی ن م ده م ا یری سعى كل طرف فى ھذه المرحلة لإقناع الطرف الآخر بم

ام الطرفین           سبیل أم د ال ات تمھ شات ومباحث ى مناق عقد العمل وشروطھ، مما سیؤدي إل

  .)٢(لتبیان عناصر العقد الجوھریة تمثل الغلاف الخارجي لعقد العمل 
                                                             

ة، ص      . محمود علي و د   . د) ١( ات، دار النھضة العربی  ١٤٧محمد الھزایمة، المدخل الى فن المفاوض
 .وما بعدھا 

لاح ا.د) ٢( ة      ص ا، كلی ات العلی لاب الدراس ة لط رات معمق ة، محاض ات التمھیدی ي، المفاوض دین زك ل
نزیھ محمد الصادق المھدي، الالتزام . ، د  وما بعدھا٧٥، ص١٩٧٨الحقوق، جامعة الدار البیضاء،

ع العقود، المرجع السابق، قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد وتطبیقاتھ على بعض أنوا
 . ٣٨ ص



 

 

 

 

 

 ٦١١

ضم       ب أن تت د،  یج اوض أو التعاق ات   فالدعوة الخاصة لإجراء التف ن عرض بیان

شروط      فات وال واضحة ومفھومة للكافة لا یكتنفھا أي غموض ، بذكر العناصر والمواص

  .  الأساسیة المتعلقة بمحل الالتزام

ا             ل م د، وك تعداد الطرف الآخر للتعاق دى اس تطلاع م اً باس ویبدأ المتفاوض غالب

 .   یعد إیجاباًیدخل في ھذا النطاق یعتبر مجرد تحضیر، أو مجرد تمھید للتعاقد ولا 

ذا        :المرحلة الثانية  وھي مرحلة التدبیر في المرحلة السابقة، وما سینجم عن ھ

د      . في المرحلة اللاحقة   ام عق اق لقی ى عناصر الاتف وھي مرحلة ھامة ودقیقة للتفاھم عل

ث              لة البح ع مواص ة ؛ م العمل المرتقب، ومناقشة الشروط والبنود بدرجة واقعیة وعملی

شدد  عن امتیازات كث  یرة ، باستخدام أسلوب الإقناع والاعتدال والصبر، والابتعاد عن الت

  . والصرامة والتعقید والصعوبة

راد        د الم یة للعق ر الأساس ات، العناص ن المفاوض ة م ذه المرحل ن ھ ضح م ویت

د        ذي ق اب ال ل الإیج ذي یمث دي ال ل التعاق اھم قب ن التف وع م ن ن ارة ع ا عب ھ، لأنھ إبرام

  .قت لاحقیقترن بالقبول في و

ي           ائي ف رأي النھ ھ ال ستقر ب د، لا ی ي التعاق ومن ھنا نجد الشخص الذي یرغب ف

ات        ادل الاقتراح ات وتب د المفاوض ات، إلا بع اب ب دار إیج ى إص ان عل ب الأحی أغل

ات      وق والتزام ذا حق د، وك سیة للتعاق ر الرئی ا العناص دد خلالھ ي یح شات، والت والمناق

جب أن یجتاز كل تلك المراحل التمھیدیة من عرض،  أطراف التفاوض، فإذا ما تھیأ المو   

  .)١( ودعوة إلى الإیجاب، وإیجاب معلق، فیمكن أن یصبح إیجابھ إیجاباً باتاً وجازماً

                                                             
سابق ، ص        . د  ) ١( ع ال زام ، المرج دھا ، د   ١٢٨محمد لبیب شنب ، الوجیز في مصادر الالت ا بع .  وم

 . وما بعدھا ٦٨أنور سلطان ، مصادر الالتزام في القانون المدني ، المرجع السابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٦١٢

راف،        د الأط ن أح ل م ازم وكام رض ج ن ع ات ع ت المفاوض الي إذا انتھ   وبالت

د ال        لا ینعق ات ف رض الب ذا الع ن ھ سفر ع د لا ت اً، وق اً بات ذا إیجاب د ھ ى  فیع د ،وعل   عق

ات       ات، لأن مفاوض ع المباحث رار قط اذ ق دائم لاتخ تعداد ال سن الاس ذا، یستح   ھ

صومات         ات والخ شاكل والمنازع صدراً للم ون م ل، یك د فاش ن عق ر م لة خی   فاش

  .)١( المكلفة

ة  ة الثالث ث      : المرحل ن حی دأ م ي تب اب، الت یاغة الإیج ة ص ي مرحل   وھ

الاً       دع مج ة       انتھت المرحلة السابقة، بما لا ی ن العناصر اللازم صر م شك حول أي عن  لل

د            د العق ین الطرفین،  فینعق ادل ب لقیام عقد العمل وباقترانھ بالقبول، یحدث التفاھم المتب

  .نھائیاً 

ل                ارض ك راح الع ضمن اقت دما یت د إلا عن د عرض بالتعاق ھ لا یوج ونؤكد على أن

ذا العرض       ل،     المسائل الجوھریة في العقد، بحیث یكفي القبول بھ د العم ون عق ى یتك حت

إن              ي العرض، ف ددة ف ر مح ضمونھ غی أما إذا كانت العناصر الأساسیة اللازمة لتحدید م

ي           دخول ف صدد دعوة لل ون ب القبول بھ لا یكفي لانعقاد العقد، وفي ھذه الحالة الثانیة نك

ل         ذي یمث مباحثات، قد تولد رابطة تعاقدیة، تسمى في القانون الفرنسي بعقد مفاوضة ال

  .)٢( عقداً منفصلاً بذاتھ مختلفاً في كافة صفاتھ وأركانھ

  

                                                             
 .٣، رقم٢ ، صحسام الدین كامل الأھواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدیة،المرجع السابق. د) ١(
  راجع ،) ٢(

SAVATIER(J.), La protection de la vie privee des salaries, Droit Social, 
Avril 1992, p. 329. 



 

 

 

 

 

 ٦١٣

  :صور الإطار التعاقدي للتفاوض -ج
یة         ة أساس اوض صوراً ثلاث دي للتف ار التعاق صب    : یتضح أن للإط ا أن ین و إم فھ

، وقد یكون إتفاق )وھو عقد المفاوضة(على إبرام عقد معین اتفقا علیھ من حیث المبدأ     

ون        التفاوض في صورة بند   د یك راً ق ین الطرفین، وأخی لي ب د أص أو شرط مدرج في عق

  .الاتفاق على العناصر الجوھریة للعقد المتفاوض علیھ

ي               ا ف صوص علیھ صیلیة، المن ة أو التف ى العناصر الثانوی فإذا كان التفاوض عل

ام          ة لأحك ي الحقیق ضع ف ة یخ ر المؤجل ذه العناص ى ھ اوض عل إن التف ابق، ف د س عق

یة أو             المسؤولیة العقد  ى العناصر الأساس ائي عل اق نھ ى اتف یة، لأن وصول الطرفین إل

اوض   (الجوھریة للعقد    ى            ) محل التف اوض عل دیاً بالتف اً تعاق ا التزام ى عاتقھم شئ عل ین

ده             )١(العناصر المؤجلة  ذي نج ي، ال اق الجزئ وانین بالاتف ي بعض الق سمى ف ا ی ، وھذا م

  .)٢(خاصة في التعاقد متعدد المراحل 

ال صورة       وبالت ة، ب صیاغة التعاقدی ول ال اً لأص یاغتھ، وفق د وص اد العق ي فانعق

د      ي التعاق ب راغب ضمونھ، یجن و وم د المرج راض العق اً لأغ ة، وطبق حة ومفھوم واض

ل خطوة         مشكلات تفسیر العقد في مرحلة تنفیذه، ولا یتحقق ھذا إلا بصیاغة صحیحة لك

ي أو مر        اق جزئ اوض، باتف د التف ا عن ان      یتم الاتفاق علیھ ة والأم وفر الجدی ا ی ي، مم حل

  .لراغبي التعاقد خلال مرحلة التفاوض على العقد

                                                             
  راجع ،) ١(

Najjar(1). L’accord de Principe, Dalloz.1991, chr.p .57. 
  راجع ،) ٢(

Rieg (A.). La punctation.Contribution à l’étude de la formation successive 
des contrats, mél paris 1992,p . 134 et  s . 
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 ٦١٥

  الفصل الثالث
 أهمية المستندات المعاصرة لمرحلة المفاوضات

  

دأ            اة مب ا مراع ات، أھمھ ة المفاوض ا جدی ي مجموعھ تكفل الضمانات القانونیة ف

اً ل  اً قانونی شكل أساس ذي ی د، وال رام العق د إب ة عن سن النی ن ح شأ ع ي تن سؤولیة الت لم

لاص      ة والإخ الإخلال بالتزامات كلا  المتفاوضین على إبرام عقد العمل، كالصدق والأمان

  . والثقة العقدیة ، وغیرھا من الالتزامات كما سبق وبینا

ة      ة القانونی ریس القیم ى تك ر إل ھ المعاص ض الفق ب بع بق ، ذھ ا س ة لم ونتیج

ا     ات، بم رة للمفاوض ستندات المعاص الالتزام      للم ق ب ار، تتعل ن آث ك م ى ذل ب عل یترت

  .)١(والمسئولیة حتى في المرحلة السابقة على التعاقد

ات،            ائق المعاصرة للمفاوض ستندات أو الوث نعالج دور بعض الم وبناء علیھ، س

  :ونخص بالذكر منھا  تعھدات الشرف، واتفاقات المبادئ، وذلك كما یلي 

  . تعھدات الشرف :المبحث الأول 

  .اتفاقات المبادئ:حث الثاني المب

 

                                                             
ة ، ط       . د) ١( ضة العربی د، دار النھ ى العق اوض عل لاه، التف د ال ریم عب ب ك ا٢٧٧، ص٢٠٠٠رج   وم

 .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٦١٦

  المبحث الأول
  تعهدات الشرف

  
  : تعريفها –أ 

ى           اً، فمت اً أو أدبی زام أخلاقی ي الالت ھ ف ن إرادت خص ع صاح ش و إف   ھ

المعنى       د ب اً بالتعھ ان متعلق ر، ك ل الغی ر قب أمر أو آخ زام ب دمات الإل اب مق وافر للخط ت

ات، بق      ذه المقوم اب ھ د الخط ا إذا افتق دقیق، أم ي      ال ي ھ یة، الت فة التوص ھ ص ت ل   ی

ة             ى مرتب صل إل ھ، لا ت شاطھ وامكانات ث ن مجرد الإخبار الوصفي للموصي علیھ، من حی

  . الإلزام

دى             د وم ة التعھ یح ماھی ي توض سا ف ي فرن ضاء ف ھ والق وھذا ما اتجھ إلیھ  الفق

ي               املات الت ال المج ن أعم شرفي م د ال ى أن التعھ ى إل ث انتھ ة ، حی  لا إلزامیتھ القانونی

ون     دو أن یك انوني، لا یع ر ق ب أث ى ترتی ي إل اق لا یرم اً، وأن أي اتف راً قانونی ب أث ترت

  .)١(محض التزام أخلاقي  أو أدبي، یخرج عن نطاق قانون العقود والالتزامات

شرفي          د ال انون "وقد أطلق بعض الفقھ الفرنسي على التعھ دعوة  )٢("باللاق ، كال

  .افأة إذا ما نجح بتفوق في الاختبار،وغیرھاإلى العشاء، وكوعد الأب لابنھ بمك

  
                                                             

  راجع ، ) ١(
Oppetit(B.), L’engagement d’honneur, D.1979, chron.196, p.189 et s. 

  راجع ،) ٢(
Carbonnier(J.), Les Obligations,op . cit, p50 et s. 



 

 

 

 

 

 ٦١٧

اختلاف الظروف        ر  )١(واستخلاص نیة الالتزام مسألة موضوعیة، تختلف ب ، غی

زم         انوني مل ر ق ال     )٢(أن المجاملات في أصلھا لا ترتب أي أث ى الأعم ك عل ق ذل ، وینطب

الات ا             ر ح ي غی ر ف ساعدات للغی دیم الم اني، وتق ضرورة  المجانیة، بما فیھا النقل المج ل

  .الملحة

  : موقف الفقه والقضاء في فرنسا-ب 
ة    ات المجامل ر علاق ي غی شرفي ف د ال ى أن التعھ سي إل ضاء الفرن ھ الق اتج

ده،           والأعمال المجانیة، قد یرتب أثراً قانونیاً، بحیث یلتزم المتعھد بتنفیذ ما ورد في تعھ

سئولاً ان م د . وإلا ك ارات التعھ ت عب ك إلا إذا كان ق ذل ددة، وأن ولا یتحق حة ومح  واض

  .)٣(یثبت اتجاه النیة إلى الالتزام بما تم التعھد بھ قانوناً

ى            ة، والت ا الحدیث ي أحكامھ سیة ف نقض الفرن ة ال اه محكم ذا اتج ان ھ د ك   وق

د            ھ بع ى مطلقت اق عل سھ بالإنف ى نف زوج عل ھ ال ذي قطع انتھت إلى أن التعھد الشرفي ال

ساویة         )٤(الطلاق ھو تعھد ینتج عن التزام قانوني       زم م أن یلت ة ب رت النی ا اعتب ا أنھ ، كم

زام              ب الت د ترتی ا یفی ح بم دد وواض د مح ضمون التعھ ادام أن م تماماً للتحمل بالتزام ، م

  .)٥(مدني

  
                                                             

  راجع ،) ١(
Shmidt(J.), Droit des contrats, 5éd, J.C.P.1989, p18. 

 .٧٥٥، ص١٥/٠٣/١٩٨٧ ، جلسة  ق٢٩ لسنة ٢٣٦نقض مدني مصري رقم ) ٢(
 .١٩٧٢، J.C.P، ١٠/٠١/١٩٧٢ ، جلسة ٧١٣نقض مدني فرنسي، رقم ) ٣(
 .R.T.D.civ، 1986، ٢٨/١١/١٩٨٥ة  ،جلس٧٣٩نقض مدني فرنسي رقم  ) ٤(
سي،  ) ٥( دني فرن ض م ق ١٠٨٦٦، ٢، ١٩٥٨،٢، J.C.P، ٢٤/٠٣/١٩٥٨نق  (.J)، تعلی

Carbonnier.  



 

 

 

 

 

 ٦١٨

زام     وقد تأثر الفقھ من اتجاه القضاء فذھب بعض الفقھ إلى أن التعھد ھو تأكید إل

وفر     الشخص نفسھ بأمر قبل غیره، كما یفترض قدراً معقولاً  زام ی د لمحل الإل  من التحدی

المعنى               . قواماً متمیزاً  د ب اً بالتعھ ر متعلق ان الأم زام، ك دمات الإل اب مق وافر للخط فمتى ت

شئ                  انوني المن صرف الق صفة الت صف ب شرفي، یت د ال إن التعھ ك، ف ى ذل القانوني، وعل

  .)١(للالتزام، سواء كان التزاماً بعمل، أو كان التزاماً مستتراً بالتعویض

وبالتالي لا یجوز القول بوجود التزام قانوني إذا كانت عبارات التعھد غامضة أو   

ضة          ى أو متناق ن   . فضفاضة او مبھمة أو عامة تحمل في جملتھا أكثر من معن اً م انطلاق

اً        لاً وفق دین فع شخص م ت أن ال ى یثب زام، حت ن الالت ة م راءة الذم و ب ت وھ ل ثاب أص

  .لعبارات واضحة وجلیة

دین           ولذا قض  اء بال دین بالوف د الم ارة یتعھ أن عب سیة، ب نقض الفرن ت محكمة ال

شرفي                د ال ث لا یخرج التعھ ا، بحی ي جزئیاتھ ة ف ن العمومی للبنك كلما أمكنھ ذلك، ھي م

  .)٢(بصددھا، عن كونھ تعھداً أخلاقیاً أو أدبیاً لا غیر

  

  

  

                                                             
، جال الائتمان،دار النھضة العربیةمصطفى عبد الجواد، خطابات النوایا الصادرة عن الغیر في م. د) ١(

 .  وما بعدھا١٠٢ص
 .Cabrillae (.M)، تعلیق ١٩٦٩، R.T.D.com، ٢٣/١٢/١٩٦٨نقض مدنى فرنسي، ) ٢(
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  المبحث الثاني
  اتفاقات المبادئ

  
  : تعريفها –أ 

ل         قد یبرم المتفاو   ات وقب اء المفاوض د أثن ى التعاق ابقة عل ة س ضون اتفاقات أولی

ا،          اوض ذاتھ ة التف اء مرحل اً لإنھ التوصل إلى إبرام عقد العمل، وھي تلعب دوراً جوھری

  . )١(ومن تم التوصل إلى ابرام العقد 

لال         ھ خ ل إلی تم التوص اق ی ات أي اتف ائل إثب ن وس ادئ م ات المب د اتفاق وتع

را  ل إب ات قب ددة    المفاوض ود متع ى بن شتمل عل د  ی ان العق صوصاً إذا ك ل، خ د العم م عق

  .ومستقلة عن بعضھا البعض ، وفى إطار احترام حسن النیة عند التعاقد

 :وتأخذ اتفاقات المبادئ أشكال متعددة ،نتناول أھمھا كما یلي 

 :  العقد الإطار-أ

ز              ي یلت سیة الت شروط الرئی ان  ویحدد فیھ موضوع علاقات الأطراف، وال م الطرف

ة    ار،        . إتباعھا فیما یبرمانھ من عقود لاحق اق الإط ھ اتف سعى إلی ذي ی ذاتي ال دف ال فالھ

مجرد تیسیر إبرام وتنفیذ العقود المطبقة أو المنفذة لھ عند الحاجة إلى إبرامھا؛ فھو لا          

تحالة               صعوبة أو اس د ، نظراً ل یة للعق ة العناصر الأساس داً لكاف یتضمن بالضرورة تحدی
                                                             

  راجع ،) ١(
Cedras(J.), L’Obligation de Négocier, R.T.D.com, 1985, p.265 et s et 
Fagre(R.), Les clauses d’adaptation dans les contrats, R.T.D.civ, 1983, 
p.19et s. 



 

 

 

 

 

 ٦٢٠

ذا  ھ  ھ د إبرام د عن ود        .  )١( التحدی ار البن اق الإط ضمن اتف ن أن یت انع م ھ لا م د أن بی

  .)٢(الجوھریة لعقد العمل

ن        ة م ھ مجموع اتق طرفی ى ع شئ عل ار ین د الإط إن عق رى، ف ة أخ ن ناحی وم
ى          ؤدي إل ا ی ود بم الالتزامات المتبادلة بین طرفي علاقة العمل، تتعلق بإبرام وتنفیذ العق

  .وبالتالي نجاح تنفیذ عقد العمل بصورة جیدةنجاح المفاوضات 

ویتمیز عقد الإطار عن عقد التفاوض باعتباره من عقود ما قبل العقد النھائي أو 
من العقود التمھیدیة، حیث أنھ یتضمن البنود الرئیسیة التي یتم على أساسھا إبرام عقد  

  .الشروط العمل وتنفیذه مستقبلاً، في حین أن عقد التفاوض لا یتضمن ھذه 

و    ا ھ ا م كلى ومنھ و ش ا ھ ا م تراطات ، منھ م الاش ار أھ د الإط اول عق ویتن
  .موضوعي ، أو بعض البنود الرئیسیة لعقد العمل المراد إبرامھ 

الي             ا،  وبالت راد إبرامھ ود الم ن العق صل ع اق منف ھ اتف ك ، إلا أن وبالرغم من ذل
  . )٣(لعقود السابقة على التعاقدفإنھ یختلف عن العقد النھائي، كما یختلف عن غیره من ا

ل           وتتجلى آثار عقد الإطار القانونیة في تحدید موضوع علاقات أطراف عقد العم
تحكمھا   ي س ة الت د العام بط القواع ستقبل، وض ي الم ات  . ف ق التزام ي خل ل ف ي تتمث وھ

ا          ل  تتبعھ د العم وداً      . )٤(تتعلق بطرق إبرام أو بمضمون عق ار، بن د الإط ضمن عق د یت وق
د  ھ  تح ددة فی ات المح ذ الالتزام دم تنفی ال ع ي ح ي ف اء الحكم ار . د الإلغ د الإط إذ أن عق

                                                             
 .ومابعدھا٤٧٩ابق ،صرجب كریم عبد اللاه ، التفاوض على العقد، المرجع الس. د) ١(
 . وما بعدھا٤٨١رجب كریم عبد اللاه ، التفاوض على العقد ، المرجع السابق ، ص. د) ٢(
 .٣٧صدار النھضة العربیة ،ھدى عبد االله، النظام القانوني للفترة السابقة للتعاقد، .د) ٣(
  راجع ،) ٤(

Mousseron(J.M.) La durée dans la formation des contrats, Mél. Jauffret, 
1974, N°125 , p.66 . 



 

 

 

 

 

 ٦٢١

د           اده التعھ ھ ، مف ل كاھل طرفی اً یثق اً التزام ضمن دائم یتمیز بسمة واضحة، وھي أنھ یت
  .بألا یأتي عقد التطبیق ،وھو ھنا عقد العمل ،مخالفاً للشروط الواردة فیھ

  :على التعاقد الاتفاقات المرحلية السابقة -ب 
  : ماهيتها – ١

ي   تعرف بأنھا اتفاقیات المبادئ المتعددة بحسب صیاغة كل منھا، والتي تجسد ف
ي    ائي، وھ ل النھ د العم اه عق ي اتج وة ف اوض، أو خط ل التف ن مراح ة م ة مرحل الحقیق
ون       ث أن إرادة المتفاوض صر، حی ت ح ع تح ة، لا تق ات متنوع ضمن التزام ات تت اتفاق

دأ الح  ال مب ات     وإعم رام اتفاق ي إب رة ف ام والآداب، ح ام الع ار النظ ي إط ة ف ة التعاقدی ری
  .)١(المبادئ تمھیداً لإبرام عقد العمل المنشود

اً     ات، دوراً جوھری اء المفاوض راف أثن ا الأط ي یبرمھ ات الت ذه الاتفاق ب ھ وتلع
ي یر          ائي، وھو دور أساس ز  لإنھاء المفاوضات ذاتھا، أو التوصل إلى إبرام العقد النھ تك

على ضمانات التفاوض ، والتي یجب أن تسود مرحلة المفاوضات ذاتھا؛ وھي ضرورة      
شاء الأسرار،              دم إف ة، وع مراعاة مبدأ حسن النیة في عملیة التفاوض، بكل جدیة وأمان
ى المحررات أو             ة عل ة الإلزامی فاء القیم دي، وإض بب ج ات دون س وعدم قطع المفاوض

ان    المستندات التي یقصد منھا لإثبات  ي الزم ات ف  أي إتفاق مبدئي لتنظیم سیر المفاوض
اوض          ات التف والمكان، وتحدید الالتزامات قبل إبرام العقد النھائي، وھي ما تسمى باتفاق

  .)٢()أو اتفاقات المبادئ(

                                                             
  راجع ،) ١(

Shmidt(J.) La Négociation du contrat international, R.P.D.C, 1983, N° 2, 
p.234 et s . 

 وما بعدھا ٣٠٥ھدى عبد االله، النظام القانوني للفترة السابقة للتعاقد ،دار النھضة العربیة ، ص. د) ٢(
   ، وراجع أیضاً ،

= 



 

 

 

 

 

 ٦٢٢

سماة  وفي ھذا الشأن، نجد أیضاً الاتفاقات الجزئیة ا      ، الم تم التوصل إلیھ ي ی الت

ى     رد عل ي ت اوض، والت اء التف ا    أثن راً م ة، كثی سائل الثانوی ة دون الم ر الجوھری  العناص

. تكون مصحوبة بشروط تنفى عنھا صفة الإلزام قبل التوصل إلى العقد النھائي المنشود   

ة  ویبدو ذلك من صیاغة الاتفاقیات الجزئیة، التي ینص فیھا غالباً   من أن الوثیقة الموقع

  . )١(لیس لھا أي صفة عقدیة

السابقة على التعاقد تندرج جمیعاً تحت إطار عقد شامل، ذلك  فالاتفاقات الجزئیة 

اق       ضى الاتف اوض، بمقت ل التف ن مراح ة م ریس مرحل وى تك وا س م یبغ راف ل أن الأط

  .)٢(الجزئي، ولم یقصدوا الالتزام بروابط العقد النھائي

ق     ومن ھذا المنطلق، فإن الاتفاق الجزئي ھو اتفاق یبرم أثناء المفاوضات، ویتف

كما أن القیمة القانونیة . اه الأطراف على بعض عناصر العقد موضوع المفاوضة     بمقتض

باغ         ق بإس ا یتعل صیاغة فیم ضمون ال راف، وم ى إرادة الأط ف عل اق، تتوق ذا الاتف لھ

  .التكییف العقدي علیھ

  

  
                                                   

= 
Shmidt(J.), La Négociation du contrat international, R.P.D.C, 1983, N° 2, 
p.234 et s. 

  راجع ،) ١(
poitrinal(F.D.), La responsabilité en cas de rupture de négociations, R.B, 
N° 534, Janv.1993. 

  راجع ،) ٢(
Rieg(A.)M Contribution à l’étude de la Formation successive des 
contrats,paris 1974  ,p.593 et s. 
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  : أنواع الاتفاقات المبدئية - ٢
  :وتتنوع اتفاقات المبادئ لتأخذ عدة صور كما یلى 

  .بادئ للدخول في التفاوض على عقد العمل  اتفاق الم-١

  . اتفاق المبادئ بمراعاة حسن النیة في التفاوض-٢

  . اتفاق المبادئ بعدم التفاوض مع الغیر مدة محددة-٣

  . اتفاق المبادئ بالسریة في مرحلة التفاوض-٤

  :وسنتناول أھمھا كما یلى 

  :ل اتفاق المبادئ للدخول في التفاوض على عقد العم-ً:أولا
ة            ي عملی دخول ف ر بال ة الآخ ي مواجھ رف ف ل ط ھ ك زم بموجب اق یلت و اتف ھ

ا   د م رام عق ى إب ل إل رض التوص ا، بغ تمرار فیھ اوض، أو الاس اد . )١(التف ي لاعتم ویكف

دني،                انون الم ي نظر الق د، ف ي العق الاتفاق المذكور، اشتمالھ على المسائل الجوھریة ف

ة، التي لم یتم الاتفاق علیھا، فإن المحكمة تقضى لأنھ إذا قام خلاف على المسائل الثانوی

  .)٢(فیھا طبقا لطبیعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة 

  

  
                                                             

  راجع ،) ١(
Ghestin(J. ),Theorie generale des avants- contrates en droit prive , These 
paris 11 , 1986 ,p. 316 , N. 344 . 

ة       . د  ) ٢( حمدى عبد الرحمن ، الوسیط في النظریة العامة للالتزامات ،الكتاب الأول ، المصادر الإرادی
  .١٣٧ ، ص ١٩٩٩، دار النھضة العربیة ، ط للالتزام 



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

صیاغتھ    ویعتبر إتفاق المبادئ للدخول في التفاوض عقد ملزم، مادام قد اشتمل ب

زام بالت      .)١(على طبیعة العقد وعناصره الأساسیة     ھ أي الت ب علی ى   إلا أنھ لا یترت وصل إل

اوض         ي التف دء ف زام الأطراف بالب ى إل إبرام العقد محل التفاوض، وإنما یقتصر أثره عل

ائي     د النھ إذا  . والاستمرار فیھ بحسن نیة وأمانة وجدیة، بھدف الوصول إلى إبرام العق ف

ى        ب عل ددة، وج دة مح لال م ات خ ي المفاوض دخول ف ى ال دئي عل اق المب رن الاتف اقت

ل ( الأطراف   احب العم ل  ص ح للعم ذكورة    )  والمرش دة الم لال الم لاً خ اوض فع دء التف ب

  .)٢(للتعاقد 

و             ات، ھ ة المفاوض ي عملی دخول ف دئي لل اق المب إن الاتف اس، ف  وعلى ھذا الأس

ا ،          د م رام عق ى إب اوض بغرض التوصل إل إتفاق تمھیدي یلتزم بمقتضاه الأطراف بالتف

ق العق  زام بتحقی ة، دون الالت سن النی ادئ ح من مب ائيض ذل )٣(د النھ زام بب د الالت ، ویع

بباً              ون س دوره یك زام ب ذا الالت زام ، وھ اس الالت ل ھو أس د العم رام عق عنایة من أجل إب

اً                 ك وفق شروع ، وذل بب م ھ دون س اوض أو قطع للمسئولیة المدنیة فى حالة رفض التف

  .)٤(لظروف كل حالة على حده

إن أى ات   ا     وباعتبار عقد العمل لھ مراحل یمر بھا ف ولى الأطراف إبرامھ ات یت فاق

انوني      ند ق اء س ى إعط ؤدي إل د ت ل ق د العم ى عق ول إل اوض للوص ة التف یم مرحل لتنظ

ن        ابھ م للدعوى التي یقوم برفعھا أحد الأطراف ضد الآخر، للمطالبة بالتعویض عما أص

                                                             
  راجع ،) ١(

 Shmidt(J. ), Négociation et conclusion de contrats, N° 373, p.201. 
  راجع ،) ٢(

 Cédras( J.), L’Obligation de négocier, R.T.D.Com, 1985, p.265 et s. 
 راجع ،) ٣(
 .١٠١، ص ١٩٧٣،Dalloz، ١٦/٠٤/١٩٧٣ جلسة ٢١٣نقض مدني فرنسي رقم ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

  .ضرر بسبب قطع المفاوضات بصورة تعسفیة أو بسوء نیة أو بدون مبرر مشروع 

ین     وفى جمیع ا   ن إرادة المتفاوض لأحوال ، یجب على قاضي الموضوع التثبت م

دود         ة ، وح ا القانونی ى قیمتھ عندما یفحص الوثائق الخطیة المتبادلة بینھما للوصول إل

  .الالتزامات الواردة فیھا

فإذا لم یقم أحد الطرفین بتنفیذ التزامھ بالتفاوض خلال المدة المحددة، وفقاً لعقد     

ة ب المفاوض ى  ، وترت ضرر عل اد بال ا ع شل، مم ات بالف اءت المفاوض ك أن ب ى ذل  عل

ى       التعویض، عل ة ب سئولیة والمطالب وى الم ع دع ر رف ذا الأخی از لھ ر، ج رف الآخ الط

صدره     اوض م دي بالتف التزام تعاق لال ب ن الإخ اجم ع دي الن أ العق اس الخط اق "أس إتف

   .)١(" المبادئ

دخول     غیر أنھ لا یجوز الحكم على المخالف بالتنفیذ         ى ال اره عل ي، أي بإجب  العین

ساس     ى الم وي عل ھ ینط ي، لأن ذ العین روط التنفی ق ش دم تحق ات، لع ي المفاوض لاً ف فع

دم         بالحریة الشخصیة، إذ لا یمكن قانوناً إكراه شخص ما على التفاوض مع التأكد من ع

  .الإقدام على إبرام عقد العمل

ة أشكال ، أولھا شكل التفاوض وتتعدد صور الإطار التعاقدي للتفاوض لتأخذ ثلاث

د المفاوضة أو      (من أجل إبرام عقد معین اتفق علیھ الأطراف مبدئیاً        سمى عق ا ی وھو م

دئي  اق المب ین      )الاتف لي ب د أص ي عق درج ف د م رط أو بن ول ش اوض ح ا ،التف ، وثانیھ

ھ ، إذ أن وصول     الطرفین، وأخیراً الاتفاق على العناصر الجوھریة للعقد المتفاوض علی

ا             ا ى عاتقھ شئ عل اوض، ین د محل التف لطرفین إلى الاتفاق على العناصر الأساسیة للعق
                                                             

  راجع،) ١(
Geninet(J.), Théorie générale des  avant- contrats en droit privé, Thèse, 
paris 2, 1985, N° 359 et s .  



 

 

 

 

 

 ٦٢٦

ق ،          اوض لاح ي تف ة ف ة المؤجل ر الثانوی ى العناص اوض عل دیاً بالتف اً تعاق   التزام

سئولیة       یس الم ة ول سئولیة العقدی ام الم ذ لأحك اوض عندئ ذا التف ضع ھ ث یخ بحی

  .التقصیریة

اً للقواع    وز طبق ھ یج ي بأن ین أن    وننتھ ن المتفاوض سخ ، لأي م ي الف ة ف د العام

اوض،    ھ بالتف ذ التزام ر بتنفی اوض الآخ ل المتف ا أخ اوض، إذ م اق التف سخ إتف ب ف یطل

  .)١(سواء كان عدم التنفیذ كلیاً أو جزئیاً، أو كان التنفیذ معیباً

ادئ            اق المب فة إتف ل ص اق یحم ذا الاتف د ھ ا نج ة نظرن ن وجھ الي ، وم   وبالت

صائص   صائص          ویحمل خ ل الخ ھ یحم ا یجعل ل مم د العم ى عق اوض عل ى التف دخول ف  ال

  :التالیة 

ام أي                 :فهو عقد حقيقي  -١ ة لقی یة اللازم شروط الأساس ان وال ھ الأرك وافر فی تت

  .عقد

ن                 :وهو عقد تمهيـدي  -٢ شود، م ائي المن د النھ رام العق د لإب ضیري، یمھ  أو تح

ى نحو        د عل ي العق د      حیث أنھ ینظم العلاقة بین طرف ام العق ى إتم ود إل لیم یق س

  .المنشود

ات        وهو عقد مؤقت ،  -٣ رة المفاوض ستغرقھا فت دودة، ت لأنھ لم یوجد إلا لمدة مح

ھ      (فإذا انتھت المفاوضات    . بین الطرفین  ائي أو عدم د النھ إبرام العق ، )سواء ب

  .زال كل أثر لعقد التفاوض

  

                                                             
أنور .  وما بعدھا ، د٣١٨محمد لبیب شنب ، الوجیز فى مصادر الالتزام ، المرجع السابق ، ص . د) ١(

 . وما بعدھا٢٥١ن المدني، المرجع السابق ، ص سلطان ، مصادر الالتزام فى القانو



 

 

 

 

 

 ٦٢٧

ًليس وعدا بالتعاقد، -٤
ست         د م د عق د صحیحاً إلا    ذلك أن الوعد بالتعاق قل، لا ینعق

  .إذا تم التراضي على جمیع العناصر الأساسیة لإبرام العقد النھائي

  :إتفاق المبادئ بمراعاة حسن النية في التفاوض على عقد العمل :ًثانيا 
دء          زام بب ا ھو الالت زامین ، أولھم  یوجد في مرحلة التفاوض على عقد العمل الت

اء     )تأي الدخول في المفاوضا   (التفاوض   ، والثاني ھو الالتزام بالتفاوض بحسن نیة أثن

   .)١( ھذه المرحلة

اوض؛        وبالتالي یشكل الإخلال بمبدأ الثقة التعاقدیة، خطئاً واضحاً في مرحلة التف

بما یفرضھ القانون من تبادل الثقة ، والأمانة ، الواجب توافرھما بین المتفاوضین على         

 .)٢(عقد العمل 

زام   اً للالت ي        وتطبیق أ ف اوض ألا یلج ى المتف ب عل ة، یج سن نی اوض بح بالتف

ل        اوض بك ي التف اد ف ألوف والمعت سلك الم ع الم أن یتب ة، ب ش والخدیع ى الغ تفاوضھ إل

ة، سواء           ة العقدی صدق وأمانة، كالتزام المرشح للعمل بالإعلام عن كل ما یتصل بالعملی

دخ              ل، وی د العم ذه عق ة تنفی ضاً ،     في مرحلة إبرام العقد أو في مرحل ار أی ذا الإط ي ھ ل ف

ح                 ل المرش ن قب ة م ات المقدم ن المعلوم تعلام ع التزام صاحب العمل قبل التعاقدي بالاس

  .)٣(للعمل في حدود الإطار المھني لھ واحترام الحیاة الخاصة للأخیر

                                                             
زام            . د) ١( ة الالت دني، نظری انون الم زام  (عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح الق ، )مصادر الالت

 . ٦٢٤، ص ١٩٥٢للجامعات المصریة، دار النشر 
ع         . د) ٢( ات، المرج الإدلاء بالبیان دي ب ل التعاق زام قب دي، الالت صادق المھ د ال ھ محم سابق ، ص نزی  ال

 . وما بعدھا١٨٤
، ص ١٩٧٨حسام الدین كامل الأھواني ، الحق فى احترام الحیاة الخاصة، دار النھضة العربیة، . د) ٣(

١٣.. 
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یر                   ي س ة ف سن النی اة ح ل  بمراع د العم ى عق ین عل والھدف من إلزام المتفاوض

ن         المفاوضات، ھو إقامة التو    ى م د الأدن وفیر الح ازن بین مبدأ الحریة التعاقدیة، وبین ت

اب     . الجدیة في عملیة التفاوض    تح الب ى ف یؤدي إل ذلك أن الأخذ بالحریة على إطلاقھا س

ة            ال، دون نی لمفاوضات غیر جادة وبدون ثقة ، تكون سببا لإضاعة الوقت والجھد والم

  .)١(من طرفي علاقة العملحقیقیة في التوصل إلى إبرام عقد العمل المنشود 

ل،           د العم ى عق بید أن اتفاق المبادئ بمراعاة حسن النیة في عملیة التفاوض عل

لا یعني مطلقاً التزام كل من صاحب العمل والمرشح للعمل للوصول إلى إبرام عقد العمل     

د          ة التعاق دأ حری ي لمب دار حقیق ن إھ ك م ي ذل ة      . لما ف ي علاق زام طرف و الت صود ھ فالمق

سحاب             العمل دم الان ة، وع سن النی ار ح ي إط اوض ف ى التف ة ف ة والجدی  بالصدق والأمان

  .منھا على نحو مفاجئ دون مبرر مشروع

دول       ة الع ھ إمكانی  ومن ثم فإن المتفاوض یظل متمتعاً بكامل حریتھ التعاقدیة، ول

ن        شأ ع ن أن تن صیریة لا یمك سؤولیة التق ك أن الم ات، ذل رة المفاوض وال فت ا ط عنھ

ن  . )٢(ل عن التفاوض، وإنما عما یكون قد اقترن بھ من خطأ ، أو إساءة العدو فإن لم یك

ع      ن قط ة ع سئولیة المدنی وم الم لا تق ت، ف رر ثاب سف ولا ض صیر ولا تع اك تق ھن

  .)٣(المفاوضات حول عقد العمل 

                                                             
  راجع ،) ١(

Desgorces(R.) La bonne foi dans le droit des contrats, Thèse, paris2,1992, 
p.134 et s. 

  راجع ،) ٢(
Cédras(J.)) L’obligation de négocier, op.cit, p.281 ets. 

  راجع ،) ٣(
Shmidt (J.) Négociation et conclusion de contrats,op . cit , p.207 et s . 



 

 

 

 

 

 ٦٢٩

ات    ل، التزام د العم ى عق اوض عل ة التف ي عملی ة ف سن النی دأ ح ن مب ق م وینبث
ات،           و: متعددة من أھمھا   رة المفاوض ین طوال فت ین المتفاوض اون ب زام بالتع جوب الالت

ا            ات غایتھ والالتزام بالجدیة الذي یفرض على كل منھما الحرص على أن تبلغ المفاوض
صارحة       تقامة والم دال والاس زام بالاعت ذا الالت د، وك رام العق ى إب ل إل ث التوص ن حی م

ین،  والمكاشفة وعدم إفشاء الأسرار، مما یوفر الحد الأ     دنى من الثقة فیما بین المتفاوض
  .)١(ویدفع بھما إلى التوصل إلى إبرام عقد العمل

م  ر ملائ ت غی ي وق ات ف ع المفاوض الي فقط الطرف  وبالت ضر ب و ی ى نح ، أو عل
دة       )٢(الآخر، أو بصفة مفاجئة    تمرت م ات اس د مفاوض ، أو من دون أي مبرر مشروع بع

، أو التفاوض لمجرد  )٤(مبرر معقول أو مقبول، أو بدون    )٣(طویلة مقدارھا أربع سنوات   
ة           ة زائف ث ثق ة تبع ال كاذب التسلیة أو الدعایة دون نیة حقیقیة في التعاقد، أو لإشاعة آم
لدى الطرف الآخر، تتنافى مع مبدأ حسن النیة في سیر المفاوضات وتعد إخلالاً واضحاً          

د     بالثقة المشروعة التي تولدت لدى كل من المتفاوضین انبثاق    ة عن سن النی دأ ح اً من مب
  .)٥(التعاقد

صد       وت ق اوض ،وثب ي التف دول ف صیریة، الع سئولیة التق ام الم شترط لقی ولا ی
رن        سي أن یقت ضاء الفرن اً للق ى وفق ل یكتف ر، ب اوض الآخ رار بالمتف ي الإض ادل ف الع

                                                             
سابق ، ص     . د) ١( اوض،المرجع ال ة التف ة لمرحل ب القانونی ود، الجوان ي حم ز المرس د العزی  ٧٢عب

 ١٤لة التفاوض، المرجع السابق ، صمحمد حسام لطفي، المسئولیة المدنیة في مرح. ومابعدھا؛ د
 . وما بعدھا

 .٣١٢، ص ١٩٧٣، J.C.P، ٢٠/٠٣/١٩٧٢ الصادر بجلسة٧٥٤٣ رقم نقض مدني فرنسي) ٢(
 .١٦٩،ص١٩٩٩، J.C.P،٠٧/٠٤/١٩٩٨، جلسة ٢٩١نقض مدني فرنسي رقم ) ٣(
 .٢١٧،ص J.C.P،٢٢/٠٢/١٩٧٢، جلسة ١٧١نقض مدني فرنسي رقم ) ٤(
  راجع ،) ٥(

 (J.) Shmidt sous Cass.Civ, 19/01/1977, D.1977,p.239 ; (J.) Vacarie. La 
Perte d’une chance, R.R.J, 1987, p.903. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٠

سف  (بالعدول خطأ   صیر أو تع شھیر  )أو تق اءة أو ت ن     . )١(، أو إس اً ع ضرر ثابت ون ال ویك
ات التفاوض ومصروفاتھ، وضیاع الوقت، وكذا تفویت أو ضیاع فرصة التعاقد، وإن      نفق

  .)٢(لم تكن مؤكدة الوقوع

  :ومن إجمالي ما سبق فإننا ننتھى إلى الأمور القانونیة التالیة 

ة      :ًأولا  رة لمرحل ستندات المعاص ائق أو الم ة للوث وة الملزم ظ أن الق  یلاح

ا   المفاوضات، إنما ترتبط بطریقة صی     ا، مم اغة المضمون وكذا بالعبارات المستعملة فیھ

انوني      ا الق ي تكییفھ ى توصل       . )٣(یؤثر تأثیراً جوھریاً ف ة عل ا القانونی ف قیمتھ ا تتوق كم

ون    لا یك ائي، ف د النھ ى العق اق عل تم الاتف م ی إذا ل ائي، ف د النھ رام العق ى إب راف إل الأط

ذكر    ر ی دئي أث اق المب ات ا . )٤(للاتف ك أن الاتفاق احب     ذل ین ص ل ب د العم ى عق ة عل لمبدئی

العمل والمرشح للعمل، لا تكتسب قوة ملزمة، ولا تعد عقداً واجب التنفیذ إلا إذا اشتملت       

 .)٥(بذاتھا على التزامات مستقلة عن عقد العمل 

 إذا توصل المتفاوضان، خارج أي إطار تعاقدي ، إلى الاتفاق على العناصر      :ًثانيا 

إن       )محل التفاوض (ي  الجوھریة للعقد النھائ   ق ، ف اق لاح ، تاركین العناصر الأخرى لاتف

ینشئ على عاتق طرفیھ التزاماً تعاقدیاً بالتفاوض على العناصر  مثل ھذا الاتفاق الجزئي

  .)٦(المؤجلة والمراد تضمینھا عقد العمل 

                                                             
  .٨٦، ص٤، ١٩٨٤، J.C.P، ١١/٠١/١٩٨٤، جلسة ٢١٢نقض مدني فرنسي رقم ) ١(
 .Viney، تعلیق ٤، Bull.civ، ٠٢/١١/١٩٩٣ ،جلسة٣٨٠نقض مدني فرنسي رقم ) ٢(
 .١٠٤، رقم Bull.civ، ٢٨/٠٤/١٩٨٧ي،جلسة نقض مدني فرنس) ٣(
 .١٩٨٩، J.C.P، ٠٧/٠٣/١٩٨٩نقض تجاري فرنسي،جلسة ) ٤(
  راجع ،) ٥(

Ghestin(J.), La formation du contrat ,op.cit,p.343 et s. 
  ، ومابعدھا ، وراجع١٣٣ السابق ، صجمال النكاس، العقود والاتفاقات الممھدة للتعاقد، المرجع.د) ٦(
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 ٦٣١

 یتفرع عن الالتزام بالتفاوض بحسن نیة، التزامات أخرى تقع على عاتق :ًثالثا 

ار         الطرف ى اعتب ل، عل ین، ولو لم ینص علیھا صراحة في إتفاق التفاوض على عقد العم

دال         زام بالاعت ا الالت ن بینھ أن حسن النیة في التفاوض یستلزم ھذه الالتزامات، والتي م

ذا         الإعلام، وك زام ب سریة، والالت مان ال اون وض زام بالتع تقامة، والالت ة والاس والجدی

احب        الالتزام بالإدلاء بالبیانات   ل ص ن قب تعلام م  من قبل المرشح للعمل ، والالتزام بالاس

  .العمل 

  

  

                                                   
= 

Rieg(A.), La Punctation. Contribution à l’étude de la formation   successive 
du contrat, Paris 1974, p.595 et s et Najjar(I.), L’accord de principe, art 
préc, p.57 et s. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٢



 

 

 

 

 

 ٦٣٣

  الفصل الرابع
  إشكاليات الفصل بين مرحلة التفاوض على 

  عقد العمل ومرحلة إبرامه
  

ون                   د ، لا یتك د العمل شكل دعوة للتعاق ى عق اوض عل ة التف عادة ما تأخذ مرحل

دخول   منھا إیجاب ،وتكون بعیدة عن تحدید شروط العقد  ، وإنما ھي في الحقیقة دعوة لل

ل      في مفاوضات یوجھھا من یرغب في التعاقد سواء أكان صاحب العمل أو المرشح للعم

لام              ائل الإع ن وس ا م ة أو غیرھ د الیومی ر الجرائ إلى شخص معین أو على الجمھور عب

  .)١(الأخرى 

ض   اً لم ولاً مطابق اب قب ذا الإیج ادف ھ شكلة إذا ص ھ لا م م، فإن ن ث ن  وم مونھ م

ھ          ان ب زم الطرف د ویلت ن وجھ       . الموجب لھ، فیقوم العق ضھ م ھ لا صعوبة، إذا رف ا أن كم

ر دون            ي الأم شل وینتھ ات بالف وء المفاوض د، وتب رام العق ك دون إب إلیھ، حیث یحول ذل

   .)٢(إحداث أثر قانوني ودوت ترتیب التزامات متبادلة بین طرفي التفاوض 

دیل        وبالتالي لا یسأل من وجھ إلی      ان صریحاً، كتع و ك رفض ، ول ھ العرض عن ال

ل   الإیجاب أو التقدم بإیجاب مقابل ؛ وھذا مھما كانت البواعث التي دفعتھ إلیھ، ولا یتحم

                                                             
  راجع ،) ١(

Mzid (N.), Essai sur la négociation du contrat en droit civil, Rev, Dr.soc., 
2000,P313 et S et Aubert (J.L),Notion et role de l’offre et de l’acceptation 
dans la formation du contrat, Thése, Paris, 1979,P.15et S.   

  . ١٧٠ ،ص١٩٩٨ /٠١/٠٧ ،جلسة ٠٧/٠٤/١٩٨٧،، دالوز ٧٢،١نقض مدني فرنسي رقم ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٣٤

د   ن التعاق ا لامتناعھ ع ة م الات، إذا    . تبع ع الح ي جمی اب ف سقط الإیج ال، ی ل ح ى ك وعل

   .)١(رفضھ الموجھ إلیھ أو تخلف الشرط الذي علق علیھ الإیجاب

والواقع أن العرض الذي یتضمن العناصر الأساسیة لتكوین العقد المنشود، یبقى 

ر أن                   د ؛ غی ة التعاق ن شخص وموجھ لآخر بغی ادر ع راح إرادي ص رغم ذلك مجرد اقت

زم     ي تل ي الت راح، ھ ذا الاقت ي لھ ار الزمن دد الإط حة تح ة واض ة معین دة زمنی د م تحدی

ر      حبھ أو تغیی دم س اً بع ارض قانونی ل     الع ددة، و إلا تحم ة المح اء المھل ضمونھ أثن م

ول            در القب د، إذا ص ھ بالتعاق المسئولیة المدنیة عن تعسفھ، وخیر تعویض ھنا ھو إلزام

ددة      تجاب لعرضھ             )٢(ضمن المدة المح ذي اس اجئ الطرف ال ارض أن یف ون للع لا یك ، ف

  .بالرجوع عنھ دون مبرر مشروع، بل یبقى ملزماً بالإبقاء علیھ 

ة         من إجما  ین مرحل صل ب ن جراء الف ن الإشكالیات م د م لي ما سبق ، تثار العدی

 :التفاوض على عقد العمل ومرحلة إبرامھ ، نذكر منھا ما یلي 

ن    ً:أولا دد، ولك ات ومح اب ب ھما بإیج ن تفاوض ل م ة العم ي علاق رج طرف  إذا خ

ن جان    رض م ر بع و الآخ دم ھ م تق ر ث ى الآخ دھما ال ھ أح ا وجھ ر إذا م شكلة تظھ ھ الم ب

یتضمن إضافة بالزیادة أو النقصان أو التعدیل، كأن یطلب خفض الالتزامات كتنزیل عدد 

                                                             
ام العقد ، ولا على عرض أسباب وبواعث رفضھ؛ فلا یجبر على إبر، إذ أن الأصل ھو حریة التعاقد) ١(

   راجع في ذلك ،،طالما أنھ لم یتعسف في استعمال رخصة الرفض
SAVATIER.(J.), La protection de la vie priveé du salarié, Dr. Soc, 1992, P. 
332. 

  راجع ، ) ٢(
 Carbonnier (J.), Droit Civil. Les Obligations,paris 1986 , p.71 et s 



 

 

 

 

 

 ٦٣٥

  .)١(ساعات العمل أو استبعاد أحد بنود عقد العمل

ق،         اب المتلاح ن الإیج سلة م ضمن سل وعلى ھذا الأساس، فإن المفاوضات قد تت

ذ  إلخ، ویعتبر الإیجا...حتى لو صدر إیجاب ثالث ورابع وخامس وسادس     ب الجدید حینئ

د           اب جدی صدر إیج ى ی ات، حت مجرد عرض تفاوضي جدید تستمر على أساسھ المفاوض

  .)٢(بالعقد حازم وكامل، یقابلھ قبولاً مطابقاً فینعقد عقد العمل نھائیاً 

 یعد العرض الجدید بمثابة رفض للإیجاب لیكون في الحقیقة إیجاباً جدیداً،   :ًثانيا

  :ین كما یلى وبالتالى نكون أمام احتمال

ان        :الاحتمال الأول  أن یتم قبول ھذا الإیجاب الجدید من الموجب الأول سواء ك

  .صاحب العمل أو المرشح للعمل، قبولاً مطابقاً فینعقد عقد العمل 

اب   :الاحتمــال الثــاني ضمون الإیج اش حول م اوض والنق اب التف تح ب  أن یف

الإیجاب الجدید الى دعوة بالتفاوض الجدید، مما یؤدي الى سقوط الإیجاب الأول وتحول 

ات أو       رة المفاوض ول دائ ى دخ الطرفین ال یؤدي ب ا س ب الأول، مم ى الموج ة إل موجھ

مما یسمح بإمكانیة انتقال صفة الموجب أثناء التفاوض من طرف . المباحثات على العقد

                                                             
ر رفضا  ) ١( اب یعتب ع الایج ول م ارض القب ول  ، ان اختلاف أو تع ى قب اج ال داً یحت اً جدی ضمن إیجاب یت

ابق سي . مط دني فرن ض م م ، ٢،Bull. Civ،١٦/٠٥/١٩٩٠، نق دني  ، ١٥ص، ٩٨رق ض م نق
 .٣٩٤ص، ١٨السنة ، مجموعة أحكام محكمة النقض١٦/٠٢/١٩٦٧جلسة ،مصري

اوض  عبد العزیز المرسي حمود،    . د) ٢( ة التف سابق ،ص  ، الجوانب القانونیة لمرحل ع ال ا  ٢٦المرج وم
 ومابعدھا ٥٢ھدى عبداالله، النظام القانوني للفترة السابقة للتعاقد، المرجع السابق ، ص . بعدھا ؛ د

  ، وراجع أیضاً 
Ghotot (P.), Les Pourparlers Contractuels, paris 1997 ,p.21 et s, Serna 
(J.C.). Le Refus de contracter, Thése, Paris, 1965, L.G.D.J , 1967, p. 170 et 
s.  



 

 

 

 

 

 ٦٣٦

  .)١(لآخر، وصولاً إلى العقد المنشود

ى آخ          ار ال دین بالخی ن       ونحن نرى، أن المتعاق ب ع و رجع الموج س، فل ر المجل

اب ولا  ، إیجابھ ،أو صدر من أحد المتعاقدین قول أو فعل یدل على الاعتراض         یبطل الإیج

لم          ھ وس لى االله علی إذا : "عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك، وھذا یستفاد أیضاً، من قولھ ص

  .)٢(" تبایع الرجلان فكل واحد منھما بالخیار ما لم یتفرقا

اً     تعل :ًثالثا  ھ نھائی ع علی ان  ، یق إبرام العقد لكتابتھ ، ولو كان رضائیاً، والتوقی ف

د               ى محرر العق ائي عل ع النھ ى لحظة التوقی ات حت رة المفاوض ي دائ  )٣(الطرفین یظلا ف

ون         ذلك یك ھ ب ات، فإن ،ومن ثم، فإذا عدل أحد طرفي علاقة العمل قبل التوقیع، ولو بلحظ

  .)٤( العمل قد قطع المفاوضات الجاریة على عقد

ى           ضاً عل ق أی شكل یطب ذا ال ین، فھ ویشترط القانون لتمام العقد استیفاء شكل مع

د   د بالتعاق ضمن الوع اق المت داً   . الاتف ھ عق راد إبرام د الم ان العق ھ إذا ك ك، فإن ى ذل وعل

  . شكلیاً، فیجب أن یتم الوعد بالتعاقد في الشكل القانوني المحدد 

                                                             
ت    . د) ١( ة ، ص  ،عبد الفتاح حجازي ، حمایة المستھلك عبر شبكة الإنترن ا  ٧٣دار النھضة العربی  و م

 .بعدھا 
 و المقصود بالخیار في الحدیث الشریف ھو خیار المجلس ولیس خیار ٣٩٠ص، ٤ج، فتح الباري) ٢(

 .١٤٨ص، ٢ج، بدایة المجتھد.جع ابن رشدرا، الایجاب
 .١٤٦ص، ١٦مجموعة أحكام محكمة النقض ،س،٢/١٠/١٩٦٥جلسة ،نقض مدني مصري) ٣(
سابق    ،رجب كریم عبد اللاه   .د) ٤( ي    .د، ١٢٨ص ، التفاوض على العقد ، المرجع ال ز المرس د العزی عب

 .بعدھا وما ٢٨المرجع السابق، ص ،حمود، الجوانب القانونیة لمرحلة التفاوض



 

 

 

 

 

 ٦٣٧

  الفصل الخامس
  ية للمتعاقد قبل إبرام عقد العملالحماية القانون

  

ى                صد الوصول إل شرع بق ا الم د علیھ الأصل أن حریة التعاقد من الأمور التي أك

ى    اوض عل ل متف وز لك الي یج ة ، وبالت دق وجدی ل ص ھ بك راد إبرام د الم ضمون العق م

  .)١(التعاقد أن یضع حداً للمفاوضات دون التقید بأي ارتباط عقدي

ل       ة         وفى خصوص علاقة العم ى مرحل د ف ة التعاق ن حری اص م دى الانتق یظھر م

ة                 ى المرحل لطان الإرادة ف دأ س ضیق مب الي ی ل ، وبالت التفاوض على مضمون عقد العم

  .السابقة على إبرامھ 

ى     سابقة عل وإذا كان المشرع یقرر حمایة خاصة للطرف الضعیف فى المرحلة ال

ال وا       ن الاحتی د      التعاقد ، إلا أنھ یحمى طرفي العلاقة م دافع للتعاق ل ال ت تمث ذب إذا كان لك

ي               ا ف ا الحاضر ، وتأثیرھ ي وقتن ل، وخاصة ف د العم ولولاھا لما أقدم المتعاقد لإبرام عق

  .الأفراد للإقدام على إبرام عقد العمل 

ا ،          ات منھ یھم التزام شرع عل ین ، فرض الم ة المتفاوض ائل حمای ن أھم وس وم

ت  )٢(الأمانة وحسن النیة في مرحلة التفاوض     ،كما أنھ یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كان

                                                             
ردة،            . د) ١( د والإرادة المنف ة العق دني المصري، نظری انون الم وعة الق اقي، موس د الب اح عب د الفت عب

 .٣٢٢، ص ١٩٨٤قھ الإسلامي،  طبعة دراسة مقارنة بالف
  راجع ،) ٢(

JOURDAIN(P.), La Bonne foi dans la formation des contrats,paris, 1992, 
p121.                                       



 

 

 

 

 

 ٦٣٨

رف         رم الط ا أب ا لم ث لولاھ سامة، بحی ن الج دین م د المتعاق ا أح أ إلیھ ي لج ل الت   الحی

د  اني العق ضلیل، أو  )١(الث ھ والت داع للتموی ة والخ ى الحیل اء إل الي الالتج    ، وبالت

ي          ا الت وب الرض ن عی ي م د ھ ال    استعمال الغش لدفع المتعاقد إلى التعاق ب إبط ز طل  تجی

  .العقد

دلیس  روط الت ت ش إذا تكامل دافع  (ف ي ال ت ھ ة، وكان رق الاحتیالی تعمال الط   باس

صلحة الطرف       )إلى التعاقد ، وصدورھا عن المتعاقد الآخر    ال لم ابلاً للإبط د ق ان العق ، ك

ھ ،           المدلس علیھ، ویقع عبء إثبات الحیل أو الخداع وفقاً للقواعد العامة على من یدعی

شروع أو       ویم ر م ل غی دلیس عم ار أن الت ویض، باعتب ب التع ى طل صر عل ن أن یقت   ك

سئولیة           ام الم اً لأحك ھ طبق اتج عن ضرر الن ویض ال ھ بتع ن ارتكب زم م ار، یل ل ض فع

  .)٢(التقصیریة 

ة                 نھض دعام ار آخر، لا ی ن أي اعتب ھ، مجرداً م د ذات ي ح وبالتالي یعد الكذب ف

ر المبطل لل        دلیس أو التغری ذه          كافیة للت ي ھ شیھ ف ن تف رغم م ى ال ة، عل صفة عام د ب عق

ا      ة أو إخفائھ ان الحقیق رتبط بكتم م ی ا ل ام، م دي  (الأی سكوت العم و ال ذب  ) وھ أو بالك

ل ،           ى التعام ألوف ف دود الم دى ح ذب یتع د ، وھو ك ى إرادة المتعاق أثیر عل ح  للت الواض

ي بعض     " وھو ما أكدتھ محكمة النقض       ذب ف ا   من أنھ قد یكون مجرد الك الات كافی الح

في حد ذاتھ لاعتباره طریقاً احتیالیاً إذا كانت الوسیلة المستعملة لتضلیل الطرف الآخر ، 

  .) ٣ ("ھي الدافع الرئیسي لھ للتعاقد

                                                             
 .١٣٢ المصري، المرجع السابق، ص  عبد الفتاح عبد الباقي، موسوعة القانون المدني. د) ١(
 . وما بعدھا ٨٨أنور سلطان ، مصادر الالتزام في القانون المدني ، المرجع السابق ، ص . د ) ٢(
سة   ٣٢١نقض مدني رقم    ) ٣( امون، س   ٠٢/٠٧/١٩٩٦ جل ة المح دد ، ا١٩٦٦، ٣١، مجل ، ص ٩لع

٢٨٨. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٩

ات خاصة،             ات أو بیان اء معلوم اً بإعط د مكلف وقد یتحقق ھذا، حین یكون المتعاق
ك     بأمور معینة یعلق علیھا الطرف الآخر أھمیة بالغة أو       د، وذل ة التعاق ي عملی قصوى ف

  .)١(كأن یدلي المرشح للعمل ببیانات إلى المنشأة التى سیعمل فیھا تخالف الواقع 

ر       أو (وقد اھتم الفقھ الإسلامي بالتدلیس كعیب من عیوب الرضا، ویسمیھ التغری
ان       )الخلابة اً أو بالكتم اً أو قولی ان فعلی سلمین    . ، سواء أك اء الم شترط جمھور الفقھ  وی

ون              أن یك ھ، ب دلس علی د الم ر المتعاق ضلیل وتغری ى ت لثبوت خیار التدلیس، أن یؤدي إل
ھذا التدلیس ھو الدافع إلى التعاقد، بحیث لو علم ما في المعقود علیھ من عیب أو ما في 
ى          دلس عل د الآخر ھو الم ون المتعاق شترط أن یك العوض من غبن لما أبرم العقد، كما ی

  .)٢(لم بتدلیس الغیر علیھالمتعاقد معھ أو على ع

ویؤید الفقھ الإسلامي عقود المساومة أو المفاوضة، لما فیھا من نقاش وتشاور 
ى              د عل وم العق وده ؛ فیق د وشروطھ وبن ضمون العق ساواة، حول م دم الم ى ق وحوار عل

ین  اع الإرادت اھم باجتم وح والتف ساویة أو . )٣(والوض راف مت ز الأط ت مراك إذا كان ف
د ی   ة، ق شجع     متكافئ ا ی أمول، بم دي الم وازن التعاق ق الت ذ    تحق ى تنفی د عل ل متعاق  ك

  .التزاماتھ

ل           د العم ى عق اوض عل ة التف ي مرحل ة ف سئولیة المدنی وسوف نسرد تفصیلاً الم
  . في الباب الثالث من الدراسة الماثلة حتى تتضح الصورة كاملة 

                                                             
دد  نعیم عطیة، حق الأفراد في حیاتھم الخاصة، مجلة إدارة قضایا الحكومة،       . د) ١( سنة  ٤ الع ، ٢١، ال

 . ٧٩، ص١٩٧٧
زام،   .د) ٢( صادر الالت ر العطار،م د الناص ر ،  عب دون ناش م ب دھا، د١٠١، ص٥٢رق ضان . ومابع رم

، وراجع ه١٤٠٤بعة الأمانة، مصر، الشرنباصي، حمایة المستھلك في الفقھ الإسلامي المقارن، مط
  :فى ذلك أیضاً

Chehata (Ch.), Théorie générale de l’obligation en droit musulman 
hanéfit,Paris 1998 ,p. 121 et s.                                                 

ر     بلحاج العربي،  الأركان الشرعیة لقیام عقد الیبع في الفقھ الإ  .د) ٣( دون ناش اني ، ب لامي،العدد الث س
 .١٣١، ص١٩٩٨،ط 



 

 

 

 

 

 ٦٤٠



 

 

 

 

 

 ٦٤١

  الباب الثاني
  لعملالآثار المترتبة على مرحلة التفاوض على عقد ا

  

ى أن         صي ، بمعن ار الشخ صیة ذات الاعتب ود الشخ ن العق ل م د العم ر عق یعتب

د    ى عق سابقة عل ة ال ر المرحل د ، وتم د التعاق ة عن ة خاص ل أھمی ة العم صیة علاق لشخ

ن         ا م ل وغیرھ صاحب العم ستندات ل دیم م ات وتق ن مفاوض ددة م ل متع ل بمراح العم

 .)١(صره الأساسیة الأمور، بھدف الوصول إلى مضمون عقد العمل وعنا

ع            اوض، تق ة التف ن مرحل ئة ع یة ناش ات أساس اك التزام إن ھن أضف إلى ذلك، ف

على عاتق كل من طرفي المفاوضة، والتي تخرج جمیعھا من قاعدة حسن النیة وإعمال       

ة      مبادئ الجدیة والصدق والصراحة والأمانة، ومن ثم، فإن الالتزام بالتفاوض بحسن نی

ة      یفرض على الطرفین، بم  د العام اً للقواع اوض، وفق ي التف جرد اتفاقھما على الدخول ف

، بھدف التوصل بشأنھا إلى اتفاق نھائي، )٢(التي تحكم تنفیذ سائر الالتزامات بوجھ عام     

  .)٣(ولتحقیق مصلحة الأطراف وحمایة حقوقھم القانونیة

                                                             
 .٢٠٩أحمد السعید الزقرد، نحو نظریة عامة لصیاغة العقود ، المرجع السابق ، ص.د) ١(
ذي    ".  من القانون المدنى بوجوب تنفیذ العقد بحسن نیة    ١ /١٤٨تقضي المادة ) ٢( م ال ذا ذات الحك وھ

   مدني فرنسي ، راجع ،١١٣٤/١تقضي بھ المادة 
Desgorces(R.), La bonne foi dans le droit des contrats, Thése, Paris2, 1992, 
p. 545 et s .   

د   .  ومابعدھا ، د١٤محمد حسام لطفي ، المسؤولیة المدنیة في مرحلة التفاوض، ص     . د) ٣( د عب محم
  ، وما بعدھا، راجع في ذلك أیضاً ٣التنظیم الإتفاقي للمفاوضات العقدیة، ص. العال

Mazeand (D.), Mystéres et paradoxes de la période pré-contractuelle, in 
Mél, GHESTIN, 2001,  p.637 et s.  



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

ن وتقوم ھذه الالتزامات بصفة أساسیة على مبدأ حسن النیة، وعدم الانحراف ع        
صح                دیم الن ال، وتق ة والاحتی ش والخدیع ن الغ اد ع صراحة، والابتع الصدق والأمانة وال
ن        ع الآخرین م والمشورة، وكذا التحاور بكل جدیة وإخلاص؛ والامتناع عن التفاوض م
ة      سائل ذات الطبیع سم الم شكلات وح ادي الم ة ، لتف ة معین دة زمنی لال م سین خ المناف

  .)١(م بین طرفي العقد حول العناصر الرئیسیة للتعاقدالخاصة، بما یكفل تحقیق التفاھ

ى          سابقة عل ة ال ي المرحل فإذا قام الطرفان بتنفیذ التزاماتھما قبل التعاقدیة، أي ف
اوض            د المتف رام العق ى إب ق إل ا التوفی م یحالفھم ك ل ع ذل قیام العقد، على أكمل وجھ، وم

 الطرفین بتنفیذ التزامھ بالتفاوض أما إذا لم یقم أحد. علیھ، فلا مسؤولیة على أي منھما    
اوض ( د التف ده عق ذي یول سي ال زام الرئی و الالت اءت  )وھ ك أن ب ى ذل ب عل ، وترت

سئولاً   ذ م ون عندئ ھ یك ر، فإن رف الآخ ى الط ضرر عل اد ال ا ع شل، مم ات بالف  المفاوض
  .) ٢(مدنیاً

ن أن       ل یمك صر، ب بیل الح ى س ال لا عل بیل المث ى س ات عل د وردت الالتزام وق
ة            یضا سن النی دة ح ي قاع د أساسھ ف زام آخر، یج ذه    . ف إلیھا أي الالت صدر ھ ا أن م كم

اوض،         ى التف اق الطرفین عل الالتزامات ھو اتفاق التفاوض، فھي التزامات یفرضھا إتف
  . )٣(والتباحث وتبادل المقترحات؛ ولیست واجبات عامة یفرضھا القانون مباشرة

و      ة ھ سن نی اوض بح زام بالتف ر الالت ات    ویعتب ا الالتزام سي، أم زام الرئی الالت
ات              ي تطبیق ب، فھ ى جن اً إل وم بجواره جنب الأخرى فھي التزامات مكملة أو مساعدة، تق

  .متفرعة عنھ

                                                             
 .٣٩٤حسام الین كامل الأھواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدیة،المرجع السابق ، ص. د) ١(
  راجع ،) ٢(

Shmidt(J.).La sanction de la faute pré-contractuelle, paris 1977, p.72 et s.  
د االله.  د) ٣( دى عب ة ، ص ،ھ ضة العربی د، دار النھ سابقة للتعاق رة ال انوني للفت ام الق ا ٣٣١ النظ  وم

دھا، د سابق ،       .بع اوض،المرجع ال ة التف ة لمرحل ب القانونی ود، الجوان ي  حم ز المرس د العزی عب
 .٦٧ص



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

رع         ل تتف د العم ى عق اوض عل ة التف ى مرحل ة ف ات المتبادل الي فالالتزام   وبالت

ل ، وثان           ة العم ي علاق ین طرف شتركة ب ات م ا التزام رع ، أولھ ات  إلى ثلاثة أف ا التزام   یھ

  .تقع على عاتق المرشح للعمل 

ات   ات والبیان الإدلاء بالمعلوم زام ب د الالت سئولیة المتعاق ذكر أن م دیر بال وج

دورھا           ب ب ى ترت ة ، والت الصحیحة قبل التعاقد لتنویر وتبصیر إرادة المتعاقد الآخر مھم

رورة الإ          ى ض اس ف د الأس ى تع ة ، والت سن النی ذلك بح ام ب زام بالقی ى   الالت لام عل   ع

ل      احب العم اتق ص ى ع تعلام عل ل ،والاس ح للعم اتق المرش ى  )١(ع دام عل ك للإق ، وذل

اص    التعاقد وتحدید مضمون العقد وبیان عناصره الأساسیة ، وبشرط ألا یكون ھناك إنق

ررة         وق المق ذه الحق ادة ھ لحقوق العامل المنصوص علیھا ،وبمفھوم المخالفة جواز زی

ازة   دة الأج ادة م ھ كزی انوني   ل صابھا الق ن ن ثلاً ع سنویة م نتناولھ  )٢( ال ا س ذا م     ، وھ

  :كما یلي 

  التزامات المتفاوضون المشتركة فى مرحلة التفاوض على عقد العمل  :الفصل الأول 

  . التزامات صاحب العمل فى مرحلة التفاوض :الفصل الثانى 

  .التزامات المرشح للعمل فى مرحلة التفاوض :الفصل الثالث 

  

                                                             
 .٢٨٨،ص١٩٩٧، ٢٥/٠٢/١٩٩٧،   بتاریخ٦٩نقض مدني فرنسي رقم ) ١(
أحمد شوقي .  وما بعدھا، د١٦نزیھ الصادق المھدي،الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات، ص.د) ٢(

ة ،ص       رف، دار النھضة العربی دین المحت ة للم دھا،راجع  ٩٤عبد الرحمن، المسؤولیة العقدی  ومابع
  أیضاً ،

Boyer (L.), L’obligation de renseignenments, Thèse, aix, 1977, p.230 et s. et  
shmidt (J.). La sanction de la faute pré-contractuelle, R.T.D.Civ, 1974, p72.  



 

 

 

 

 

 ٦٤٤



 

 

 

 

 

 ٦٤٥

  فصل الأولال
  الالتزامات المشتركة  للمتفاوضين على عقد العمل

 

نتناول    ل ، س د العم ى عق اوض عل ة التف ي مرحل ین ف ات المتفاوض دد التزام تتع

  :أھمھا كما یلي 

  .الالتزام بالتفاوض بحسن نیة :المبحث الأول 

اء       :المبحـــث الثـــاني  اون أثن تقامة والتع ة والاس دال والجدی زام بالاعت   الالت

  .فاوضالت

  



 

 

 

 

 

 ٦٤٦

  المبحث الأول
  الالتزام بالتفاوض بحسن نية

  
د،               ال العق ي مج ارزاً ف ب دوراً ب اره یلع ة باعتب سن النی دأ ح ى مب أكد المشرع عل

ذه         ذا     )١(سواء عند تنفیذه أو حتى خلال المرحلة السابقة على تنفی ي ھ ا ف ذي یعنین ، وال

سابقة ع          رة ال لال الفت ة خ سن النی دة ح د   الخصوص، ھو معالجة قاع ى التعاق و  )٢(ل ، وھ

                                                             
اوض           . د  ) ١( ة التف ي مرحل ة ف سن النی محمود فیاض ، مدى التزام الأنظمة القانونیة المقارنة بمبدأ ح

 ٢٣٩ت العربیة المتحدة ، ص على العقد ، مجلة الشریعة والقانون ، كلیة القانون ، جامعة الإمارا       
 .وما بعدھا 

یجب تنفیذ العقد طبقا " من المشروع التمھیدي للقانون المدني تنص على أنھ ) ٢١٤(كانت المادة ) ٢(
ثم عدلت فیما " لما اشتمل علیھ بطریقة تتفق مع ما یفرضھ حسن النیة وما یقتضیھ شرف التعامل 

ى      ل إل رف التعام ارة ش د عب ا تقتضیھ ن  " بع ل م ة العم س     " زاھ ي مجل ة ف ة المراجع ت لجن م قام ث
على أساس أن في عموم حسن النیة ما یغني " وما تقتضیھ نزاھة التعامل " الشیوخ بحذف عبارة    
زام      . عنھا، انظر في ذلك د   ة الالت دني، نظری انون الم رح الق عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في ش

  . ٦٢٤، ص ١٩٥٢ة، ، دار النشر للجامعات المصری)مصادر الالتزام(
 وعلى صعید القانون المقارن تم إقرار مفھوم حسن النیة في بلدان عدیدة كألمانیا وسویسرا وكندا  

ادة      نص الم ث ت ان، حی رة  ٢والیاب ى أن      ٢ فق سري عل دني السوی ین الم ن التقن رد   "  م ل ف زم ك یلت
ة        سن النی د ح اً لقواع ھ وفق ذ التزامات ى ا  ". بممارسة حقوقھ وتنفی ا تبن ي     كم صا ف دي ن شرع الكن لم

ام          اذ ع ز النف ل حی دني دخ ھ   ١٩٩٤القانون الم اء فی لوك      : "  ج م س ي أن یحك ة ینبغ سن النی إن ح
ھ             ذه أو انتھائ ت تنفی زام أو وق شأة الإلت ت ن واء وق ادة  " (الأطراف س ك    ١٣٧٥الم ین الكیب ن تقن  م

  ).بكندا
اني،    كما أن المشرع الیاباني قد أقر مفھوم حسن النیة والأمانة والإ    دني الیاب ین الم خلاص في التقن

ى أن            وجعلھ مفھوماً  ص عل ث ن ین، حی ن ذات التقن ى م ادة الأول ن الم ة م رة الثانی ي الفق "  عاماً ف
ومن ثم جعل مبدأ " . استعمال الحقوق وتنفیذ الالتزامات ینبغي أن یتم بحسن نیة وبأمانة وإخلاص    

ین ال      ة ب ي العلاق یاً ف دأ أساس لاص مب ة والإخ ة     الأمان وم الأمان بح مفھ ذا أص ى ھ دین وعل متعاق
  : راجع في ذلك .  جوھریاً في العدید من الأنظمة القانونیةوالإخلاص مفھوماً

= 



 

 

 

 

 

 ٦٤٧

ة                 ذه المرحل ي ھ ة ف ساؤلات ھام ن ت ره م ا یثی ة، لم ة وأمان سن نی الالتزام بالتفاوض بح

ة            صراحة والنزاھ صدق وال ب ال ي توج ھ، والت د وبلورت وین العق الخطیرة من مراحل تك

  .)١(والتعاون

دم     صراحة وع ة وال صدق والأمان ادئ ال ال مب و إعم ة ھ سن النی صود بح والمق

تیال، والنزاھة في التصرفات والإجراءات عموماً، صیانة لمصلحة الأطراف  الغش والاح 

  .)٢(في إدارة المفاوضات ذاتھا

ا        ة، مفادھ ش  "وقد أشار فقھاء القانون الروماني إلى قاعدة أصولیة ھام أن الغ
یس    "یفسد كل شيء   ، وھي قاعدة خلقیة واجتماعیة لھا مكانتھا من الناحیة القانونیة؛ ل

  .)٣( ذ العقد، بل أیضاً في فترة تكوینھ والتفاوض علیھفقط في تنفی

ي         ذا ف د، وك وین العق كما اھتم الفقھ الإسلامي بقاعدة حسن النیة خلال مرحلة تك
ال    ة والاحتی ش والخدیع ن الغ دا ع ة، بعی تقامة وأمان ل اس ذه بك ة تنفی ى . مرحل د نھ وق

                                                   
= 

MASSE(C.) , Rapport Général, L' execution du contrat, in la bonne foi, 
travaux de I' association Henri Capitan, 1992, P. 129 et TEISSIER(A.), La 
loyauté dans les relations individuelles de Travail, these, Paris 11, 1997, P 
15 et s. 

  راجع ،) ١(
JOURDAIN(P.).La bonne foi dans la formation des contrats, 
Trav.paris2001,p . 185. 

  راجع ،) ٢(
Desgorces (R.). La bonne foi dans le droit des contrats, Thèse, paris2, 1992, 
p.163 et  s. 

اوض           . د  ) ٣( ة التف ي مرحل ة ف سن النی محمود فیاض ، مدى التزام الأنظمة القانونیة المقارنة بمبدأ ح
 . وما بعدھا ١٢٨على العقد ، المرجع السابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٤٨

دلیس  (الرسول، صلى االله علیھ وسلم عن التغریر      و الت نجش    ، و ن)وھ ن ال ى ع وھو  (ھ
دلیس     ن الت ة      )نوع م ن الخلاب ضا ع ى أی ا نھ دلیس   (، كم اظر للت صطلح من ھ   ) كم ي قول ف

سلام  صلاة وال ھ ال ام    :" علی ة أی ار ثلاث ي الخی ة ول ل لا خلاب تریت فق أي لا ) ١("إذا اش
  .خدیعة ولا تضلیل

و            ك ھ د، ذل سمیات لمفھوم واح ا م ذكورة جمیعھ ویتضح أن كل المصطلحات الم
داع ى     الخ ھ إل م یدفع دبر أو وھ ط م ي غل د ف اع المتعاق ام وإیق ؤدي إیھ ذي ی ش ال  والغ
ب                . التعاقد ھ طل از ل ال، ج ة والاحتی ش والخدیع أة الغ ت وط دین تح ن المتعاق فمن وقع م

ر             ل غی دلیس عم ار أن الت إبطال العقد ،كما یمكنھ أن یقتصر على طلب التعویض، باعتب
ضرر ا    ویض ال ھ بتع ن ارتكب زم م شروع، یل سئولیة   م ام الم ا لأحك ھ وفق اتج عن لن

   .)٢(التقصیریة

ة         زام بالأمان ان الالت ن الزم اً م شر قرن سة ع ذ خم لامي من ھ الإس رف الفق ویع
دان               زم المتعاق ي أن یلت ذي یعن ل، وال ى التعام ة ف سن النی ناف ح باعتباره صنف من أص

ة العقدی    صل بالعملی ا یت ل م ن ك ار ع ي الإخب صراحة ف صدق وال ات ال صى درج ي أق ة ف
د     وین العق الى   . مرحلة تك ھ تع ذا لقول دھم راعون     :" وھ اتھم وعھ ذین ھم لأمان ، )٣("وال

ا  :" ، وقولھ عز وجل)٤("إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا    :" وقولھ سبحانھ  ی
 .)٥("أیھا الذین آمنوا لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون

ة      أما في السنة النبوی    ى الأمان ي تحض عل شریفة الت ة المطھرة ،فإن الأحادیث ال
لم            ھ وس لى االله علی ھ ص ا قول رة ، ومنھ ة كثی ش والخدیع دم الغ ة وع سن النی ن  : "وح م

                                                             
 .أي لا خدیعة" لا خلابة"متفق علیھ، ومعنى ) ١(
 . وما بعدھا ٩٣مدني ، المرجع السابق ، ص أنور سلطان ، مصادر الالتزام في القانون ال. د ) ٢(
 .٨سورة المؤمنون، الآیة ) ٣(
 .٥٨سورة النساء، الآیة ) ٤(
 .٢٧سورة الأنفال، الآیة ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٦٤٩

سلام    "غشنا فلیس منا   صلاة وال ھ ال سلم      :" ؛ وقولھ علی سلم، لا یحل لم سلم أخو الم الم
بخاري، عن حكیم بن حزام  وفي حدیث أخرجھ ال". باع من أخیھ بیعا وفیھ عیب إلا بینة     

دقا      :" رضي االله عنھ، قولھ علیھ الصلاة والسلام   إن ص ا، ف م یتفرق ا ل البیعان بالخیار م
  .)١("وبینا بورك لھما في بیعھما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بیعھما

ة،           ة واجتماعی ة وأخلاقی ارات قانونی ى اعتب وم عل ھ یق ي محل اد ف ذا اجتھ وھ

سن               لمحاربة الغش والخدیعة،   ادة ح ن ج ھ انحراف ع م إن يء؛ ث ل ش ش یبطل ك  لأن الغ

ى       سابقة عل ة ال لال المرحل ى خ د، أو حت ذ العق د تنفی واء عن ا س ب توافرھ ة الواج النی

  .تنفیذه، وھي فترة تكوینھ

اوض ألا          ى المتف ة یفرض عل وتطبیقاً لما تقدم، فإن الالتزام بالتفاوض بحسن نی

بل یتبع المسلك المألوف والمعتاد في التفاوض، یلجأ في تفاوضھ إلى الغش والخدیعة ،      

ان          ن إتی اع ع ع الآخر، والامتن اون م مما یتطلب منھ القیام بتصرفات إیجابیة معینة للتع

  .)٢(تصرفات معینة، كمحاولة خداع الطرف الآخر

  

                                                             
لامي    ٢٠٩، ص٤أنظر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج   ) ١( اه الإس ذا الاتج ،ویعبر ھ

راد المج        ى أف ر إل لام ینظ د        على حقیقة مؤداھا أن الإس ي أن تتوح دة ینبغ رة واح م أس ى أنھ ع عل تم
د               ك تأكی ي ذل ث أن ف ة، حی داف الجماع ق أھ ي سبیل تحقی نھم ف ا بی مصالحھم وتتلاقى غایاتھم فیم
ى             ث عل ى الح لم عل ھ وس لى االله علی لمعاني الأخوة التي نص علیھا الإسلام وحرص رسول االله ص

لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ " دین حیث قال تنفیذ موجباتھا بل أن الالتزام بھا دلیل على كمال ال
زء الأول ، دار        " ما یحبھ لنفسھ     ر، الج ن حج اري لإب حیح البخ انظر في ذلك فتح الباري لشرح ص

 . تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي٧٤  ،٧٣ ،ص ١٩٨٧ – ١٤٠٧الریان للتراث ،الطبعة الثانیة 
  راجع ،) ٢(

KAYSER(P.), La Protection de la vie privee par le Droit, Protection du 
secret de la vie Privee 3e ed. ECONOMICA, 1995,p. 102. 



 

 

 

 

 

 ٦٥٠

ة    سن نی اوض بح زام بالتف إن الالت اس، ف ذا الأس ى ھ ع (وعل سي یق التزام رئی   ك

اوض    )المفاوضةعلى عاتق كل من طرفي     ستطیع المتف لا ی ، ھو التزام بتحقیق نتیجة ،ف

ة        سن النی ون ح ي یك عھ لك ي وس ا ف ل م ذل ك ھ ب ات أن سھ بإثب ن نف سئولیة ع ع الم   دف

سلیة ، دون    رد الت وریة، لمج صورة ص اوض ب ھ التف وز ل ھ لا یج ا أن ستطیع،  كم م ی   فل

ث      ولا یجوز إتیان أي سلوك من شأن .)١(نیة حقیقیة في التعاقد ة تبع ال كاذب اعة آم ھ إش

ة          دون جدی اوض ب دة التف ة م ر لإطال رف الآخ دى الط ة ل ة زائف ھ  )٢(ثق ان ھدف   ، أو ك

رین            ع الآخ اوض م ن التف ریكھ ع اد ش ة لإبع رد المراوغ ات مج ول المفاوض ن دخ   م

ة     ة والمالی راره الفنی ى أس رف عل ى     )٣(أو التع ات عل ن المفاوض سحاب م ذا الان   ، وك

  .)٤(ون مبرر مشروعنحو انفرادي مفاجئ د

ة           سن نی اوض بح زام بالتف ین الالت ط ب ب الخل ھ لا یج شأن، أن ذا ال ي ھ ونلاحظ ف
د          إبرام العق ومبدأ حریة التعاقد، ذلك أن ھذا الالتزام لا یعني مطلقاً أن یلتزم المتفاوض ب

ھ  النھائي بالفعل، فإن المتفاوض یظل متمتعاً بكامل حریتھ التعاقدیة . في التعاقد من عدم
اط          أي ارتب د ب د، دون التقی إذ لا یجوز أن یضع حدا للمفاوضات والامتناع عن إبرام العق

  .)٥(عقدي، شریطة أن یتم ذلك استناداً لأسباب مشروعة، وفي إطار حسن النیة

                                                             
سة   ) ١( دني فرنسي،جل ض م ق ١٩٩٤، R.T.D.civ، ٢٢/٠٢/١٩٩٤نق ، Mestre (J.)، تعلی

 .٨٤٩ص
؛  استئناف باریس ١٧٥٤٣،ص٢، ١٩٧٣، J.C.P، ٢/٠٣/١٩٧٢نقض تجاري فرنسي، جلسة   ) ٢(

)Paris( ،١٣/١٢/١٩٨٤ ،RTDC ،تعلیق ٩٧، ص١٩٨٦ ،Mestre(J.). 
سة     ) ٣( ق  ١٠٤٧٠، ٢، ٢٠٠١، J.C.P،  ١٠/٠٣/٢٠٠٠نقض مدني ،جل ض  Violet(F)، تعلی ، نق

 .٩٨، ص١٢٢، رقم ١، Bull.civ، ١٢/٠٤/١٩٧٦مدني فرنسي، 
سي،   ) ٤( اري فرن ض تج ، ١٢١، ص١٩٩٧، R.T.D.civ، ٠٩/٠٤/١٩٩٦، ٢٠/٠٣/١٩٧٢نق

   Mestre (J.) .                                                                .تعلیق
  راجع ،) ٥(

Cass.Com. 19/10/2000, J.C.P, 2001,  P.752. 



 

 

 

 

 

 ٦٥١

ة    دأ حری اوض ،ومب دى المف ة ل سن النی دأ ح ین مب ل ب ط الفاص ة الخ راً لدق ونظ
اق       ، فإن الجدیر بالتنویھ في ھذا ال  التعاقد سع نط ات ات دمت المفاوض ا تق ھ، كلم صدد أن

ات  ة المفاوض ي مرحل ة ف سئولیة المدنی ول  . الم شات ح ات والمناق ول المباحث إن وص ف
العناصر الرئیسیة أو الأساسیة للعقد إلى مراحل متقدمة ،یلزم الطرفان أخلاقیاً وقانونیاً، 

ي،       اق الجزئ ة الاتف ة لتكمل سن نی لازم بح د ال لة الجھ ذل ومواص شاور و  بب دف الت بھ
بحیث أن عدم الاستمرار في التشاور . التعاون والمساھمة الایجابیة بإبرام العقد النھائي   

اً         لوكاً خاطئ ر س شروع، یعتب والتحاور من جانب أحد الطرفین بسوء نیة أو دون مبرر م
صیریة  سؤولیة التق ستوجب الم ھ  )١(ی ي الفق سائد ف اه ال ع الاتج م م ذا الحك ابق ھ ؛ ویتط

  .)٢(اء الفرنسیینوالقض

                                                             
  راجع ،) ١(

Shmidt(J.), La sanction de la faute pré-contractuelle, R.T.D.civ, 1974, p46 et  s. 
  راجع ،) ٢(

Tourneau (ph.), Droit de la Responsabilité et des Contrats.dalloz.paris.éd 
2002.P.892. 

محمد حسام لطفي، المسؤولیة المدنیة في مرحلة . وھو ما اتجھ إلیھ القضاء  المصري أیضاً، راجع ، د
 . وما بعدھا٣٤التفاوض،المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٦٥٢



 

 

 

 

 

 ٦٥٣

  المبحث الثاني
  الالتزام بالاعتدال والجدية والاستقامة أثناء التفاوض

  

ة،      دال، والجدی اوض بالاعت ل متف زم ك ات أن یلت ات المفاوض ضي التزام تقت

  .والاستقامة والتعاون خلال فترة التفاوض على التعاقد 

د، وأن   ویقصد بالاعتدال تبادل الاقتراحات، والمناقشة والتباحث ب      ي العق ین طرف

ر        ل والدراسة والتفكی ة للتأم ة كافی ر     . یترك للطرف الآخر مھل ات غی ت المقترح إذا كان ف

ة        ي مرحل أ ف ا دون أي خط ال لقبولھ لا مج ا ، ف الغ فیھ ة ، أو مب ر معتدل دة أو غی مفی

  .)١(التفاوض

ة              ات بنی ن الطرفین، بدراسة المقترح ة م اوض الجدی ي التف ویقتضي الاعتدال ف

ا        حقیق ات الآخر م دم رفض اقتراح شدد، أي بع صرامة والت ن ال داً ع د، بعی ي التعاق ة ف ی

ة   ادة ومنطقی ة وج ت معتدل تقامة ،أي    . دام اوض بالاس زام المتف دال الت ب الاعت ا یوج كم

  .بعدم تقدیم بیانات أو معلومات مغلوطة وبكل موضوعیة وعقلانیة 

رف الآ     دى الط ة ل ال كاذب ث آم دم ب اوض بع زم المتف د  ویلت ي أن التعاق ر ف خ
ل الطرف الآخر      )٢(وشیك ، وعدم إطالة أمد المفاوضات لمجرد الدعایة أو التسلیة لتحمی

                                                             
  راجع ،) ١(

Shmidt (J.), La Sanction de la faute pré-contractuelle, op.cit, p.53. 
  راجع ،) ٢(

KAYSER(p.), La Protection de la vie privee par le Droit, Protection du 
secret de la vie Privee 3e ed. ECONOMICA, 1995, p. 77,no. 28. 



 

 

 

 

 

 ٦٥٤

اوض       )١(نفقات كبیرة  ا  . ، وكذا بعدم إجراء مفاوضات موازیة بشأن العملیة محل التف كم
لة        ة لمواص ة اللازم ذل العنای اوض، وب لة التف زام بمواص ي الالت تقامة تعن أن الاس

ت          المفاوضات   ي وق رر موضوعي أو ف ا دون أي مب دول عنھ دم الع ا، وع دف نجاحھ بھ
شروع   . غیر ملائم  رر م ر   )٢(فلا یجوز قطع المفاوضات فجأة، بدون مب بب غی ، أو لأي س

  .)٣(موضوعي، وإلا كان المتفاوض مخطئاً وانعقدت مسئولیتھ المدنیة

ا   ویفرض الالتزام بالاعتدال والجدیة والاستقامة على كل متفاوض أن     رم م  یحت
وع      د موض شأن العق ة، ب ة أو الوطنی ة، المحلی راف المھنی ادات والأع ھ الع ت علی درج
رض          ناعة، لغ ارة أو ص ة أو تج ة أو حرف ل مھن ال ك ي مج سود ف ي ت اوض، والت التف

  .)٤(الانضباط في المرحلة السابقة على إبرام العقد

الیبھ،        اوض وأس ة التف ال عملی  ضرورة  وعلى ذلك، یرى بعض الخبراء في مج
دفع       محاربة الأنانیة المفرطة التي تثقل كاھل كل متفاوض في مواجھة الآخرین، والتي ت
زام     بھ إلى تقدیس مصلحتھ العلیا على حساب مصلحة الأطراف المشتركة، ومنتھكاً الالت

  .)٥(بالاعتدال في التفاوض

                                                             
  راجع ،) ١(

Kayser(p.), La protection de la vie privee par le droit " Protection du secret 
de la vie privee " ECONOMICA 3e ed 1995, p. 76, no. 27. 

 .١٨، ص ١٩٩٥محمد أبوزید، المفاوضات في الإطار التعاقدي، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د) ٢(
د . د ) ٣( د، دار     محم ة بالعق ات المتعلق الإدلاء بالبیان دي ب ل التعاق زام قب دي، الإلت صادق المھ ھ ال نزی

  .٦٨،ص ١٩٨٢ النھضة العربیة، القاھرة
  راجع ،) ٤(

Savatier (R.). Traité de la Résponsabilité Civile, Paris 1995, p.147. 
  راجع ،) ٥(

Gaudin (J-H.). Statégie et négociation des transferts de données téchniques, 
p.245. 



 

 

 

 

 

 ٦٥٥

ھ،    صد ب اون ، ویق ون بالتع زام المتفاوض سن الت دأ ح ن مب ضاً ع ق أی   وینبث

ة             ال ى نھای ات إل ؤدى بالمفاوض ا ی ین الأطراف المتفاوضة، بم ستمر ب تعاون الوطید الم

رام            ات دون إب لبیة وفض المفاوض ة س ا بنھای اوض، وإم إیجابیة وإبرام العقد محل التف

  .العقد

ار    ي إط أمول ف و لازم وم یة، فھ ة التفاوض ل للعملی سیر الأمث ھ ال ا یحتاج ل م فك

احترام مواع     شة         الثقة المتبادلة، ك ي مناق ة ف ن الطرفین، والجدی اوض م سات التف د جل ی

رر       لا مب العروض، وعدم التقدم بالعروض المبالغ فیھا أو غیر المعتدلة، وعدم الرفض ب

سألة                سم م ر لح ین خبی ة؛ أو تعی شارات القانونی مشروع إلا بعد الدراسات الفنیة والاست

ار الرجل        . )١(فنیة محل خلاف   ھ، ھو معی ذا كل ي ھ ى     والمعیار ف دف إل ذي یھ ي ال  الطبیع

ي     ول، ف رر معق دون مب زاع ب ارة الن وراء بإث ى ال ودة إل دم الع ات، وع اح المفاوض إنج

  .)٢(موضوع تم حسمھ من قبل

                                                             
ة ، ط  دار النھضةمحمد حسام لطفي، المسؤولیة المدنیة في مرحلة التفاوض،   . د) ١(  ، ١٩٩٥ العربی

 .٢٨ص
اھرة،           . د) ٢( ة، الق ة تأصیلیة مقارن ة تحلیلی اون، دراس  ٢٥، ص١٩٩٣وفاء أبو جمیل ،الإلتزام بالتع

 .وما بعدھا 



 

 

 

 

 

 ٦٥٦



 

 

 

 

 

 ٦٥٧

  الفصل الثاني
  التزامات صاحب العمل قبل إبرام عقد العمل

  

  :تتعدد التزامات صاحب العمل قبل التعاقد نتناول أھمھا كما یلي 

  .تزام صاحب العمل بالاستعلام عن المرشح للعملال :المبحث الأول 

  . التزام صاحب العمل بالحفاظ على سریة المعلومات :المبحث الثاني 

 .احترام الحیاة الخاصة للمرشح للعمل في مرحلة التفاوض : المبحث الثالث 

  . حظر التمییز بین المرشحین للعمل :المبحث الرابع 

  



 

 

 

 

 

 ٦٥٨

  المبحث الأول
  ل بالاستعلام عن المرشح للعملالتزام صاحب العم

  
تعلام      اوض بالاس ل متف احب عم ل ص زام ك ى الت سي إل ھ الفرن ض الفق ب بع ذھ

ة              سات العملی ن ظروف وملاب صالحھ الخاصة ع ى م بالذات أو بالواسطة أو بالخبرة عل

روف        ات والظ ات والبیان ة المعلوم رى حقیق أن یتح اوض ، ب وع التف ة موض التعاقدی

  .)١(و الدولیة، باللجوء إلى كافة مصادر المعرفة المتاحةالاقتصادیة الوطنیة أ

سھ          ھ بنف اوض أن یعلم ستطیع المتف ا ی ین م ل ب ط الفاص ة الخ راً لدق   ونظ

زام           وط إل ن الأح ر، فم اوض الآخ ق المتف ن طری ھ إلا ع ستطیع علم ا لا ی   وم

اوض      د المتف ة بالعق ات المتعلق ة المعلوم ر بكاف اوض الآخ إعلام المتف اوض ب   المتف

ا أو   ع ي یعلمھ ك الت ر، وتل رف الآخ ا الط ي یجھلھ ات الت ك المعلوم ي ذل ستوي ف ھ؛ ت لی

ى          دم عل ى یق یفترض فیھ العلم بھا، طالما كانت لازمة لتنویر إرادة المتفاوض الآخر حت

  .التعاقد بإرادة سلیمة

  : أسباب التزام صاحب العمل بالاستعلام قبل التعاقد –أ 
 العمل بالاستعلام عن المعلومات التي أدلى بھا   برر الفقھ والقضاء التزام صاحب    

ة                  ى مرحل د ف ال التعاق الغلط لإبط سك ب ھ التم ق ل ى لا یح د وحت ل التعاق المرشح للعمل قب

                                                             
  راجع ،) ١(

Jourdain(P.),Le devoir de se renseigner, D.1983, chron.p.139, Mialon (M.), 
Contribution à l’étude juridique d’un contrat de conseil, R.T.D.civ , 1973, 
p.3. 



 

 

 

 

 

 ٦٥٩

  :تنفیذ العقد ، وأسس واجب الاستعلام على على الأسباب التالیة 

 قرر الفقھ والقضاء أن مقتضیات حسن النیة تتطلب من صاحب :السبب الأول 

  .)١(مراجعة بیانات المرشح للعمل فى مرحلة التفاوض للإقدام على التعاقد العمل 

 قرر الفقھ والقضاء إلى ضرورة وجود ضوابط للإبطال بسبب :السبب الثاني 

تعلام       الغلط ، وذلك بحثاً عن استقرار علاقات العمل و المساس بحق صاحب العمل بالاس

إذ     .  ر ف اتق       فبالرجوع إلى نظریة الغلط غیر المغتف ى ع تعلام عل زام بالاس اك الت ان ھن ا ك

ذ    ة التنفی ى مرحل د ف ال العق دم إبط ستوجب ع ل ت ات العم تقرار علاق ل فاس احب العم ص

  .)٢(لإخلال صاحب العلم بالتزامھ فى مرحلة التفاوض على عقد العمل 

  : ضمانات حماية الحياة الخاصة للمرشح للعمل والالتزام بالاستعلام -ب 
ل ن   ع قب ان الوض م   ك انون رق اذ الق ى  ١٤٤٦ف صادر ف سمبر  ٣١ ال  ١٩٩٢ دی

ح           ن المرش د ع ة للتحري دون قی ل طلیق یختلف بعد نفاذه حیث كانت سلطة صاحب العم

للعمل لدیھ بالمنشأة إلا أن بعد نفاذه اختلف الوضع حیث تم تفرید ضوابط تشریعیة للحد 

ضوابط ت   ذه ال ة، وھ ل الخاص ح للعم اة المرش ي حی دخل ف ذا الت ن ھ ى م د الأدن ل الح مث

د                 ا، وق ي إطارھ ل ف احب العم دخل ص ن ت ة م ر المھنی ھ غی اة الخاصة لحیات لحمایة الحی

  : تجلت ھذه الحمایة في عدة نقاط كما یلي

  

                                                             
دد         . د) ١( سنة  ٤نعیم عطیة، حق الأفراد في حیاتھم الخاصة، مجلة إدارة قضایا الحكومة، الع ، ٢١، ال

 .٧٩، ص١٩٧٧
ضة   . د ) ٢( ة ، دار النھ ة العقدی وین العلاق د تك ات عن م بالبیان ى ، دور العل دور موس و من صطفى أب م

  .٥٢العربیة ، ص
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  :  نوع المعلومات المراد الوصول إليها - ١
ي         ١٢١نصت المادة    صادر ف سي ال انون الفرن سمبر  ٣١ من الق ى  ١٩٩٢ دی  عل

ة             ضوابط حول المعلومة الم    ون طبیع ب أن تك ھ یج رر أن ا فق راد التحرى والوصول إلیھ

ة وأن                  ھ المھنی دد قدرات ل وتح ح للعم اءة المرش در كف ي تق ور الت ن الأم ھذه المعلومة م

  .تكون ذات صلة بالوظیفة المراد شغلھا

ي      صادر ف وزاري ال شور ال الاً للمن ارس ١٥وإعم ب  ١٩٩٣ م ھ یج    فإن

ح للعم  ة للمرش اءة المھنی دیر الكف ف  تق ى التكی ھ عل لاحیتھ وقدرت دى ص ق م   ل وف

ي    ى الترق ھ عل شأة وقدرت ل بالمن ق العم ي فری راط ف ل والانخ روف العم ع ظ   م

ي    والانتقال لوظائف أعلى مما یؤدى إلى التحرى عن عناصر شخصیة وصفات تتوافر ف

تلزم         الي اس راد شغلھا، وبالت شخص المرشح للعمل، ولكن بشرط أن تكون بالوظیفة الم

ة           المشر ا والوظیف راد الوصول إلیھ ات الم ین المعلوم لة ب ع الفرنسى ضرورة وجود ص

  .الشاغرة

 أن تكون المعلومات المراد الوصول إليها ذات صلة مباشرة بالعمـل المـراد - ٢
  : شغله

ا       رر أولھم لقد أفرد قانون العمل الفرنسي نصوصا تقرر حمایة المرشح للعمل فق

ھ        أن تكون الغایة من ھذا الطلب تق    یم قدرات ھ وتقی ن عدم ل م ح للعم لاحیة المرش دیر ص

راد           ل الم ة والعم المھنیة، وثانیھما ضرورة أن یكون ھناك صلة بین المعلومات المطلوب

  .) ١(شغلھ بالمنشأة
                                                             

  ،راجع ) ١(
PRADEL(J.), Les dispositions relatives au recrutement individual et aux 

libertés individuelles, Dr. ouvre 1993, P. 238. 



 

 

 

 

 

 ٦٦١

ح للعمل صراحة              ار المرش شرع إخط ضاً الم ب أی د تطل سب فق بق فح ا س لیس م

اء           تخدامھا أثن یتم اس ي س ون     ومقدماً بالوسائل الحدیثة الت ى أن تك ار وعل ة الاختب  عملی

ا          ى بھ ي أول ات الت ون المعلوم ب أن تك سبقاً، ویج ددة م ل ومح لة مباشرة بالعم ذات ص

  ).١(المرشح للعمل سریة لا یجوز الإفضاء بھا للغیر إلا بموافقتھ

صادف ضمانات          د وأن ی تعلام لاب ل بالاس نخلص مما سبق أن التزام صاحب العم

ل    حمایة الحیاة الخاصة للمرش     ي        )٢(ح للعم ك ف ون ذل ب أن یك تم التحري یج ا ی ، فحینم

ة، ووجوب           ة المھنی ن الناحی ھ م دى كفاءت إطار دراسة مدى صلاحیة المرشح للعمل وم

ل           د، ب ل التعاق ھ قب زم ب ة الملت سن النی دأ ح إجابة صاحب العمل بصدق وأمانة إعمالاً لمب

اتذتھ         د أس ي شغل      حول )٣(یحق للعامل تقدیم تزكیة من الآخرین كأح ھ ف ھ وجدارت  كفاءت

  .الوظیفة الشاغرة

احب          ة خروج ص ي حال ا الوضع ف ؤداه، م ذي م دائم طرحھ وال سؤال ال ن ال ولك

ن           ات م ب معلوم ل وطل العمل عن نطاق الحیاة المھنیة للحیاة غیر المھنیة للمرشح للعم

تم               ي ی ئلة الت ى الأس ة خاصة عل ل رفض الإجاب ح للعم ق للمرش داخل ھذا الإطار ھل یح

ة       ت ھ المھنی ھ وقدرت دیر كفاءت ھ وتق ق بتقییم ي لا تتعل ئلة الت ة الأس ھ وبناحی ا إلی وجیھھ

  .لشغل الوظیفة الشاغرة؟
                                                             

معتز نزیھ صادق المھدي ، الالتزام بالسریة والمسئولیة المدنیة ، دراسة مقارنة ، دار النھضة . د ) ١(
 . وما بعدھا ١٩العربیة ، 

سام ا . د) ٢( صوصیة ، دار  ح ي الخ ق ف ة، الح اة الخاص رام الحی ى احت ق ف وانى ، الح ل الأھ دین كام ل
  .١٣، ص ١٩٧٨النھضة العربیة، 

 
  راجع ،) ٣(

SAVATIER ( J. ). La protection de la vie priveé du salarié, Dr. Soc, 1992, 
P. 332. 



 

 

 

 

 

 ٦٦٢

د       ھ ق ات فإن ذه المعلوم ضاء بھ ل الإف ح للعم ض المرش ھ إذا رف ح أن   الواض

ن           ھ م ل فإن انون العم ائي لق ابع الحم یفقد فرصتھ في العمل بالمنشأة إلا أنھ من قبیل الط

ن أن ھ   الممك ت إلی ا اتجھ ذا م ادقة، وھ ر ص ة وغی ة كاذب ل بطریق ب العام    یجی

د                  ة عن ول الحقیق دم ق ي ع ل ف ح للعم ق المرش ضت بح ا ق محكمة النقض الفرنسیة حینم

راد        ة الم لة بالوظیف ا ص یس لھ الإجابة على الأسئلة التي تمس حیاتھ الشخصیة والتي ل

  .)١(شغلھا

حالات قام فیھا صاحب العمل بفصل وتتعلق المنازعات التي تطرح أمام القضاء ب     

راءات       لال إج ھ خ ذب علی ل بالك ام العام ھ وقی ات عن ر معلوم ذا الأخی اء ھ ل لإخف العام

استخدامھ، وبالتالى تطرح حالات الفصل من تلك الزاویة ولیس من زاویة الاعتداء على 

لرضا الحیاة الخاصة للعامل، وھى اتھامات رأى بعض الفقھ أنھا تتأسس إما على عیب ا

شكل          ذي ی نتیجة التدلیس أو الغلط ویطالب بإبطال العقد وإما على خطأ العامل الجسیم ال

  .سبباً جدیاً للفصل من العمل

ن     ات ع ھ لمعلوم ل أو إخفائ و سكوت العام سامحاً نح ھ مت د اتج ضاء ق إلا أن الق

ذي یتجھ نحو ضرورة      ،)٢(صاحب العمل طالما كانت غیر مھنیة    أن بید أننا مع الرأي ال

                                                             
   راجع ،) ١(

Soc. 17 oct. 1973, Dr. Soc. 1974, P.29. note (J.) SAVATIER, soc. 25 Avril 
1990, D. 1991, Jan.,p. 507 et soc. 9 janv. 1991, jur, soc. 1991, 215. 

د ترشیحھ           ) ٢( وابقھ القضائیة عن ذكر س اً ب یس ملتزم ل ل فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن العام
ا   للعمل في وظیفة مراقب لیلي، كما قضت بأن صاحب العمل لا یمكنھ الإدعاء بأنھ   أ مم  وقع في خط

ستمرة   تسویةعاب رضاءه عند استخدام العامل في وظیفة مدیر شركة في حالة    قضائیة ولازالت م
م       ي ت في نشاطھا، بحجة أن ھذا العامل قد أخفى عن صاحب العمل سبق إدارتھ لإحدى الشركات الت

ساعدات          اره   تصفیتھا، كما قضت بأن عدم إشارة العامل عند تعیینھ إلى حصولھ على م ة باعتب مالی
  : معوقا لا یشكل خطأ جسیما یبرر فسخ عقد عملھ محدد المدة، انظر في ذلك 

= 



 

 

 

 

 

 ٦٦٣

ذا              ى ھ ل ف احب العم رى ص د ی یكون المرشح للعمل صادقاً في إدلائھ للبیانات حیث أنھ ق

د            رد ق ن ال ى امتناعھ ع د، وحت دما نحو التعاق التصرف الصادق السبب الدافع للمضي ق

ل          احب العم أ ص د یلج ھ ق ر أن ل، غی د العم رام عق دما لإب ضي ق سبب للم ھ ذات ال د فی یج

ى ف         التعویض أو إل ح           للقضاء لھ ب دق المرش دم ص ة ع ي حال دلیس ف ل للت د العم سخ عق

ھ        ھ لكون دم تعیین للعمل أو نجد على الطرف الآخر وھو المرشح للعمل اللجوء للقضاء لع

ابتھ              ھ وإص دم تعیین ھ ع امتنع عن إدلاء بالمعلومات الخاصة غیر المھنیة مما ترتب علی

ال                 ة ب اس المطالب ا أس ي التعویض؟ وم ة ف ھ الأحقی د    بأضرار، فھل ل ا یع ذا م تعویض؟ ھ

  .ضمانھ أخرى أمام القضاء حینما یعرض الأمر مع القضاء

  

                                                   
= 

Savatier(J.), Article Précité, p.332; Soc. 25 Avril, Bull. Civ, v. No 186; Soc. 
3 Juill. 1990, Bull. Civ, v.No349; Soc. 9 Janv. Jur.soc. 1991, p.215. 
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 ٦٦٥

  المبحث الثاني
  التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية 

  معلومات مرحلة التفاوض
  

ات               ات أو البیان ى سریة المعلوم زام بالمحافظة عل سریة، الالت یقصد بضمان ال
صفة    ھ، وب راد إبرام د الم وع العق ة بموض ن    المتعلق ره م ل وغی د العم ي عق ة ف  خاص

  .)١(العقود

  :ماهية الالتزام بالسرية : ًأولا 
زام         وم الالت ات لمفھ ة تعریف صري أی سي والم شرعین الفرن لاً الم ضع ك م ی ل
صدره           ون م د یك صدره ، فق سب م سریة بح زام بال وع الالت ف ویتن سریة ، ویختل   بال

صدره نص           ون م وده ، او یك ن بن داً م ون بن أن یك د ك انون    العق ب الق ا یرت انوني وفیھ ق
ك    عقوبة لمن یفشي ھذا السر ، كل ذلك كان مدعاة لاختلاف ال    ھ ، وذل فقھاء حول تعریف

  : كما یلي

 ھذا الاتجاه حاول التقریب بین الالتزام بالسریة والالتزام باحترام :الاتجاه الأول 
ھ   الحیاة الخاصة ، بمعنى أنھ اتجھ إلى القول بأن الحق في سریة الحیا   ة الخاصة ھو ذات

ر        الالتزام بالسریة ، ویعنى حق الشخص في حمایة أسراره الخاصة التى أفضى بھا للغی
  .)٢(حمایة لحیاتھ الخاصة 

                                                             
  راجع ،) ١(

Huet (J.) et Dupuis (F.), Violation de la confidentialité des négociations, Les 
petites Affiches, 1990, p.4 et s. 

ستیر ،            . د  ) ٢( الة ماج شر ، رس ة الن ي مواجھ راد ف رار الأف طارق فتحى سرور، الحمایة الجنائیة لأس
  .٢٦ ، ص ١٩٩١حقوق القاھرة ، 



 

 

 

 

 

 ٦٦٦

الى            :الاتجاه الثـاني  اة الخاصة وبالت اس الحی ى أس سریة ھ رى أن ال ذى ی وال

اة الخاصة         ة الحی ات حرم ق  ، وق )١(فالحق في السریة ما ھو إلا تطبیق من تطبیق د اعتن

  .  )٢(الفقھ والقضاء في كل من فرنسا ومصر ھذا الاتجاه لتحدید مفھوم الالتزام السریة 

سریة ،   :  والذى نؤیده   :الاتجاه الثالث  زام بال وفیھ یقترح ، وضع تعریف للالت

ھ أو    سر ذات ضمون ال ارة م ى عب ضمنھ وھ زم أن تت ر یل ى عناص اْ عل عھ بن ذى وض وال

سھل وضع         المعلومات محلھ ، والشخص    ا ی ن ھن  صاحبھ ، والملتزم بالحفاظ علیھ ، وم

) الأمین ( ھو التزام یقع على عاتق شخص ( تعریف للالتزام بالسریة ، ویكون كما یلى   

ات    ائع والمعلوم شاء الوق دم إف رار( بع ن     ) الأس رة م ة مباش ھ بطریق صل لعلم ي ت الت

بة ممار      ) صاحب السر   ( صاحبھا   ر مباشرة بمناس ھ   أو بطریقة غی تھ مھنت ضح  ) س ویت

  .)٣(من ھذا التعریف أنھ یغطى كافة نواحي الالتزام بالسریة  

ام                  ل قی د العم ى عق اوض عل ة التف ي مرحل زام  ف ذا الالت لال بھ ویترتب على الإخ

ك               ة ، وذل سن نی اوض بح ضى التف ة تقت د العام المسئولیة التقصیریة  ، حیث أن القواع

اظ عل      ل بالحف احب العم ح       یستتبع التزام ص ن المرش ا م صل علیھ ي تح ات الت ى المعلوم
                                                             

سئولیة  . د  ) ١( ھ         سعد على رمضان ، الم ة بالفق ة مقارن سریة ، دراس لال بال ن الإخ ة الناشئة ع المدنی
  .٢٦ ، ص ٢٠٠٧الإسلامى ، دار النھضة العربیة ، 

ة ،            . د  ) ٢( ة ، دار النھضة العربی اة الخاص ي الحی ق ف اق الح رحمن ، نط  ، ص ١٩٩٤محمود عبد ال
اة الخا     ١١٧ ین الحی ت ب ى ربط دم      وما بعدھا ، حیث انتھى إلى أن التعاریف الت م تق سریة ل ة وال ص

م            ا ل ن خصوصیاتھ ، ولكنھ ا م ر باعتبارھ علاجاً حاسماً للمشكلة ، إذ أنھا حرمت انتھاك أسار الغی
  .تبین ما ھى تلك الأمور او الأحوال التى یجب أن تظل في طى الكتمان بحیث لا یجوز انتھاكھا 

  وراجع في ذلك أیضاً ،
Dartiguelongue ( J.P),Le secret dans les relations juridiques,these,precite,p. 
149 et s. 

ة ، دار        .د ) ٣( ة مقارن ة ، دراس سئولیة المدنی سریة والم زام بال دى ، الالت صادق المھ ھ ال ز نزی معت
 . وما بعدھا ١٦النھضة العربیة ، ص 



 

 

 

 

 

 ٦٦٧

للعمل بالمنشأة ، سواء نجحت المفاوضات وتم إبرام عقد العمل أو باءت بالفشل ، وذلك 

  .)١(بشرط توافر عناصر المسئولیة التقصیریة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة بینھما 

دنیاً وجنائ   رار م ستندات والأس ات والم ات والبیان شرع المعلوم ى الم اً، ویحم ی

شاء       ع إف ات یمن ات أو البیان بشكل خاص، ذلك أن الالتزام بالمحافظة على سریة المعلوم

ات    ھذه الأسرار، كما أنھ یمنع استغلالھا بدون رضا صاحب المعلومات السریة كالمعلوم

  .)٢(التى أدلى بھا المرشح للعمل فى المرحلة السابقة على إبرام عقد العمل 

زام ضمون الالت الي فم ھ  وبالت ات ل ات أو المعلوم ریة البیان ى س ة عل  بالمحافظ

ا     امین أولھم ى            : شقین ھ ا إل سریة أو نقلھ ذه ال شاء ھ ن إف ة ع اوض كلی ع المتف أن یمتن

ذه              تغلال ھ ن اس ضاً ع ع أی ا أن یمتن شلھا، وثانیھم د ف اوض او بع اء التف الغیر سواء أثن

زام لا ی     ل     المعلومات والبیانات بدون إذن المرشح للعمل، وھو الت احب العم ل كاھل ص ثق

نھم          سئولاً ع اره م ضاً باعتب ل أی احب العم ابعي ص زام ت ذا الالت شمل ھ ا ی ط ، وإنم فق

  .)٣(بالتبعیة

                                                             
ھ . د ) ١( ز نزی دى ، المعت ة ، صادق المھ سئولیة المدنی سریة والم زام بال سابالالت ع ال ق ، ص المرج

١٥٤. 
 راجع ،) ٢(

Lucas (A.). La protection des créations absrtaites, paris, 1975 , p.839. 
مع ملاحظة أن أفعال صاحب العمل تدخل دائرة التجریم الجنائي إذا كانت ھذه الأفعال أو التصرفات  ) ٣(

عن طریق جھاز فى مواجھة المتقدم اتخذت صورة تصنت أو تجسس على محادثات خاصة للمتقدم  
اص         ان خ ي مك و ف ورتھ وھ ل ص اط ونق ھ، أو التق ان نوع اً ك زة أی ن الأجھ ادة  (م رر٣٠٩م ، ) مك

ر    – ولو فى غیر علانیة –وإذاعة أو استعمال    سابقة بغی الطرق ال  تسجیل أو مستند متحصل علیھ ب
 أو الامتناع رضاء صاحب الشأن أو إفشاء أمر من ھذه الأمور لحمل المتقدم للعمل على القیام بعمل

  ، راجع في ذلك ، ) من القانون الجنائي) أ( مكرر ٣٠٩مادة ( عنھ 
RIVERO(J.), les libertes publiques dans l'entreprise, Droit social 1982, p. 
423. 



 

 

 

 

 

 ٦٦٨

ق          زام بتحقی و الت ات وھ ویعد التزام صاحب العمل بالمحافظة على سریة المعلوم

ان                صیریة ، وك سئولیة التق د الم ھ قواع ق علی زام ینطب ذا الالت لال بھ  نتیجة ، وعند الإخ

ى     ضرور ف ة الم ى أحقی ا إل ث انتھی سا ، حی ضاءً بفرن اً وق سائد فقھ اه ال و الاتج ك ھ ذل

  .)١(التعویض عن الضرر الناتج عن إفشاء الأسرار واستغلالھا

دني           انون الم ة للق د العام وفي جمیع الظروف، فإن فكرة تكملة العقد وفقاً للقواع

ا   ض الالتزام ي أن یفرض بع سمح للقاض یة ت دة أساس ى قاع ة ھ ضیھا طبیع ى تقت ت الت

اوض               )٢(العقد   اء التف ات أثن أن سریة المعلوم ى ش سى ف ضاء الفرن اه الق  وھذا كان اتج

  .)٣(على عقد العمل 

  

                                                             
 .٨٦الجوانب القانونیة لمرحلة التفاوض، المرجع السابق ،ص. عبد العزیز المرسي حمود. د) ١(
ي . د) ٢( د عل ة    محم سابق ،طبع ع ال ود، المرج ض العق ي بع ھ ف سلامة وتطبیقات زام بال ران، الإلت عم

  .٢٨،ص ١٩٨٠
 



 

 

 

 

 

 ٦٦٩

  المبحث الثالث
  احترام الحياة غير المهنية للمرشح للعمل في مرحلة التفاوض

 

ب           ن جان ل م ى الأق صي عل ار الشخ  من المسلم بھ أن عقد العمل من عقود الاعتب

د          زات عق ن ممی ار م ذا الاعتب د ھ العامل، وھذا ما یراعیھ صاحب العمل قبل التعاقد، ویع

ذا             ل ھ ھ ولا ینتق زم ب ل الملت ام بالعم ره للقی ب غی ل أن ینی العمل، وبالتالي لا یجوز للعام

  .)١( في حالة وفاتھ– الورثة –الالتزام للخلف العام 

ار الش   ذا الاعتب ستغل ھ د ی ل ق احب العم د أن ص اره  بی د اختی صي عن   خ

اوز              ا یتج ا م ھ، فغالب ین أقران ھ وب للعامل المرشح للعمل لدیھ بالمنشأة حینما یفاضل بین

ل       ك قب صیة وذل ارات شخ ق اعتب ار وف وم بالاختی وعي ویق ار الموض دود الاختی   ح

  .التعاقد

ذا الوضع أو       م ھ ة تحك فما موقف المشرع من ھذا التداخل، ھل ھناك قواعد عام

  .یدهنصوص خاصة تق

ا           سألة مم ذه الم نظم ھ بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني نجده لم ی

  .یعد ذلك تقصیراً تشریعیاً یجب بحثھ حمایة للحیاة الخاصة

                                                             
  : راجع حول الاعتبار الشخصى في عقد العمل ) ١(

HEOLT(S.), L' intuitus personal dans la société capitaux, D., 1991, chron: 
143et PEANO(M.A.), L'intuitus personae dans le contrat de travial, Dr. 
soc, 1995, p.129. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٠

ل              ل یقب ح للعم د المرش وعلى اعتبار عدم وجود نص تشریعي ینظم ھذا الأمر نج

  .)١(لخاصةتدخل صاحب العمل في حیاتھ الخاصة والكشف عن سریة حیاتھ ا

ة       سریة المتعلق والاحتمال الثاني ھو رفض المرشح للعمل الإفضاء بالمعلومات ال

ح           ق للمرش ا یح بحیاتھ الخاصة غیر المھنیة وھنا یرفض صاحب العمل التعاقد معھ وھن

ق         تعمال الح ي اس سف ف للعمل اللجوء إلى القواعد العامة وخاصة فیما یتعلق بفكرة التع

  .لیھا في المادة الخامسة من القانون المدني المصريوفق الضوابط المنصوص ع

ة        ي مواجھ ھذا ما یدعونا إلى تناول الحمایة التشریعیة المقررة للمرشح للعمل ف

ة           ضل صور الحمای تدخل صاحب العمل في حیاتھ في القانون الفرنسي حتى نصل إلى أف

احب الع      دخل ص اھر ت ور ومظ اول ص د أن نتن ك بع ررة وذل شریعیة المق اة  الت ل وحی م

  : المرشح للعمل الخاصة وذلك في نقاط كما یلي

  : مظاهر اعتداء صاحب العمل على حياة المرشح للعمل الخاصة -أ
صرى ،      من المسلم بھ أن الحق في العمل مكفولاً تشریعیاً في النظام القانوني الم

ادة               ي الم سي ف ل الفرن انون العم ھ وق ي دیباجت سى ف تور الفرن ذلك الدس ر ب  ١٢٠كما أق

  .)٢(منھ
                                                             

مع ملاحظة أن أفعال صاحب العمل تدخل دائرة التجریم الجنائي إذا كانت ھذه الأفعال أو التصرفات  ) ١(
فى مواجھة المتقدم اتخذت صورة تصنت أو تجسس على محادثات خاصة للمتقدم عن طریق جھاز  

ورتھ       ل ص اط ونق ھ، او التق ان نوع ا ك زة أی ن الأجھ اص   م ان خ ي مك و ف ادة  (وھ رر٣٠٩م ، ) مك
ر    – ولو فى غیر علانیة –وإذاعة أو استعمال    سابقة بغی الطرق ال  تسجیل أو مستند متحصل علیھ ب

رضاء صاحب الشأن أو إفشاء أمر من ھذه الأمور لحمل المتقدم للعمل على القیام بعمل أو الامتناع 
 ).  من القانون العقوبات) أ( مكرر ٣٠٩مادة ( عنھ 

ادة          ) ٢( ي الم سى     ١٢٠/٢وھو ما ینص علیھ المشرع الفرنسى صراحة ف ل الفرن ین العم ن تقن لا "  م
ة           ة أو الجماعی اتھم الفردی " یمكن لأحد أن یضع قیوداً على الحقوق الشخصیة للعمال ولا على حری

 . ، ولیس فقط صاحب العمل"لا یمكن لأحد" وبالتالى فقد استخدم عبارة 



 

 

 

 

 

 ٦٧١

ل    احب عم دى ص ل ل ھ للعم و وأقران ل ھ ح للعم دم المرش م یتق ب الأع ي الغال وف
ل            ح للعم ل مرش ن ك ذلك یتحرى ع بیلھ ل ى س ویقوم الأخیر بالمفاضلة فیما بینھم وھو ف

  .مستخدماً كافة الوسائل المتاحة لھ

ا         غلھا إم وب ش اغرة ومطل ة ش ي وظیف ل ف حین للعم دم المرش ل أن یتق والأص
رة ائل  مباش ره كوس ق غی ن طری رة ع ر مباش ة غی ل أو بطریق احب العم ق ص ن طری  ع

شغیل  (الإعلام أو مكاتب القوى العامل       ة        ) مكاتب الت ي مواجھ ة ف ك حمای تطلب ذل ا س مم
  .لیس فقط صاحب العمل بل أیضا الغیر

ة      ات لحرم وحتى نقرر ضرورة توفیر ھذه الحمایة یجب أولاً سرد بعض الانتھاك
  : مرشح للعمل ، وذلك في عدة صور نورد بعضھا كما یلى الحیاة الخاصة لل

  : المعلوماتية كوسيلة لكشف سرية الحياة الخاصة للمرشح: الصورة الأولى 
ع         د م رار التعاق اذ ق ل اتخ ل قب احب العم ة ص ي محاول صورة ف ذه ال ل ھ وتتمث

ات حو         ن المعلوم ن م در ممك ر ق ل المرشح للعمل وتعین لدیھ بمنشأتھ الحصول على أكب
یم           ة لتقی ر طبیعی ھذا المرشح للعمل، بید أن ذلك الأمر یجب تقییده بألا یتضمن طرق غی
ل أو               ح للعم اة الخاصة للمرش ق بالحی ات تتعل ى معلوم المرشحین للعمل أو الحصول عل
لیمة        رق س ستعمل ط ا أن ی ذلك إم بیلھ ل ي س و ف ة، وھ ھ الدینی ھ ومعتقدات ق بأدائ تتعل

  .ول إلى ھذه المعلوماتوصحیحة وأخرى غیر صحیحة للوص

شف               صورة لك ذه ال ار ھ ل داخل إط احب العم ا ص أ إلیھ ي یلج وتتنوع الطرق الت
أ        ا أن یلج ار فإم ي الاختی ائل ف سریة الحیاة الخاصة للمرشح للعمل باستخدام طرق ووس
ن      يء ع بنفسھ لھذه الوسائل والمعلوماتیة بوضع نموذج الأسئلة رغبة في معرفة كل ش

اة الخاصة          المرشح للعمل دون   یمس الحی ار ل ذا الإط  التقید بالإطار المھني بل یتجاوز ھ
  .)١(غیر المھنیة لھ أیضاً

                                                             
 راجع ،) ١(

Frayssinet(J.), Nouvelles technologies et protection de libertés dans 
l'entreprise, Dr. Soc. 1992, No6, P.59. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٢

وقد یعتمد صاحب العمل على برمجیات التقییم والاختبارات النفسیة وھو في طي 

ضع     معرفتھ بشخصھ مباشرة دون وسیط المعلومات خاصة بالمرشح للعمل، وذلك بأن ی

یم   صنف وتق صة ت ات متخص ل     برمجی د تحلی ك بع ل وذل ح للعم درات المرش اءة وق  كف

  .المعلومات التى تم الحصول علیھا منھ

ط              د فق ة وتعتم ر مكلف ا غی ة باعتبارھ ذه الطریق ل لھ وكثیراً ما یلجأ أصحاب العم

اس المعالجة        على نتائج الاختبارات وعن طریقھا یتم استبعاد المرشحین للعمل على أس

ھ        الإلكترونیة بمعرفة الحاسب الآ    ة أن ذه الطریق ى ھ اب عل ھ یع نھم إلا أن لي دون تدخل م

سریة    یتم تخزین معلومات عن المرشح للعمل ممكن استعمالھا بعد ذلك مما یعد انتھاكاً ل

  .)١(الحیاة الخاصة للمرشح للعمل

ث             ال للبح شغیل العم ب ت ى مكات أون إل وفى وضع ثان نجد أن أصحاب العمل یلج

دخ          ان ت ا ك ن ھن دد، وم ال ج انون     عن عم سى بوضع ق شرع الفرن ایر  ٦ل الم  ١٩٧٨ ین

وھو قانون قام بإنشاء لجنة وطنیة للمعلوماتیة والحریات والتى قررت بدورھا أنھ یجب    

اییر           ترتیب المرشحین للعمل لیس فقط انطلاقاً من معیار مھني ولكن أیضاً لیس وفق مع

  .)٢(شخصیة وضرورة احترام الحیاة الخاصة للمرشح للعمل

ى ال ي إلا    وعل ا ھ ة م ذه اللجن صدرھا ھ ي ت رارات الت بق إلا أن الق ا س رغم مم

  .توصیات لیس لھا قوة الإلزام المادي

                                                             
 راجع ،) ١(

Lefebvre ( S. ). Nouvelles technologies et protection de la vie privée en 
milieu de travail, op.cit, p. 131. 

ي   ١٩٧٨ ینایر سنة ٦نون وھى لجنة تم إنشاؤھا بمقتضى قا  ) ٢( ة ف  واعترف لھا بسلطة إداریة خاص
مجال تنفیذ نصوص القانون المتعلق بالمعلوماتیة وتفسیرھا بصدد ما یثور من منازعات في الواقع 

  .ملى الع



 

 

 

 

 

 ٦٧٣

  : المعلوماتية وإفشاء سرية الحياة الخاصة : الصورة الثانية 
شف             ي ك صول أو ف ي الح ة ف ي دور المعلوماتی ل ف ة تتمث إذا كانت الصورة الثانی

ثل أو تتجسد في إفشاء سریة ھذه المعلومات أو ھذه أسرار العامل فلا صورة الثانیة تتم     
ب            ى الحاس تمارات أو عل ى اس سجیلھا عل الأسرار، ویتمثل ذلك في كون المعلومات تم ت
الآلى والتي یجب عدم نشرھا أو المساس بھا وذلك تأكیداً على مبدأ عدم جواز نشر ھذه 

  .ن وھو المرشح للعملالمعلومات إلا بعد الحصول على موافقة كتابیة من صاحب الشأ

ات والأسرار               ن المعلوم شف ع ى أن الك صرى عل سى والم ھ الفرن وقد اتجھ الفق
صاً                 ان شخ و ك ى ول ا حت ر علیھ لاع الغی ق اط ن طری ق ع ل یتحق ح للعم الخاصة بالمرش
واحداً وطلب منھ الكتمان، بل أن قانون العقوبات المصرى قد وضع عقوبات على مجرد    

على علانیتھا ونشرھا أیاً كان الدافع للنشر طالما تم ذلك الكشف عن الخصوصیة ولیس 
  .)١(دون موافقة صاحبھا

ل     صاحب العم وز ل ھ لا یج رر أن ا ق سي حینم شرع الفرن ھ الم ھ إلی ا اتج ذا م وھ
ل                 ر للعم دم الأخی بة تق ا بمناس ي توصل إلیھ ل الت ح للعم الكشف عن خصوصیات المرش

التعرف علی      ین الآخرین ب شأة وتمك ھ بالمن ح      لدی ة المرش ا دون موافق لاع علیھ ا والاط ھ
  .)٢(للعمل

                                                             
ى   ) ١( تدخل تصرفات صاحب العمل  دائرة التجریم الجنائي إذا كانت ھذه الأفعال أو التصرفات اتخذت ف

از          مواجھة المرشح  ق جھ ن طری دم ع ة للمتق ات خاص  للعمل  صورة تصنت أو تجسس على محادث
اص         ان خ ي مك و ف ورتھ وھ ل ص اط ونق ھ، أو التق ان نوع اً ك زة أی ن الأجھ ادة  (م رر٣٠٩م ، ) مك

ر    – ولو فى غیر علانیة –وإذاعة أو استعمال    سابقة بغی الطرق ال  تسجیل أو مستند متحصل علیھ ب
مر من ھذه الأمور لحمل المتقدم للعمل على القیام بعمل أو الامتناع رضاء صاحب الشأن أو إفشاء أ

  ، راجع في ذلك ، ) من القانون الجنائي) أ( مكرر ٣٠٩مادة ( عنھ 
RIVERO(J.), les libertes publiques dans l'entreprise, Droit social 1982, p. 423. 

  راجع،) ٢(
Savatier(J.), secret medical et obligation de discretion deoyeur. Dr. soc, 
1986, p. 419. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٤

  : استخدام وسائل التصنت والمراقبة والتسجيل : الصورة الثالثة 
ي                   صارخ ف دخل ال ث الت ة حی ى والثانی ابقتیھا الأول ن س ف ع وھذه الصورة تختل

ذه      ل ھ ھ ونق حیاة المرشح للعمل، ذلك بأن یتم تتبعھ دون علمھ بل وتخزین معلومات عن

بكة               المعلو ي ظل ظھور ش ة ف ة الحدیث ائل التقنی ق وس ن طری مات في أقل وقت ممكن ع

  . )١()الانترنت(المعلومات الدولیة 

ح               اة المرش ة بحی ات متعلق ع معلوم مما حدا بقانون العمل الفرنسي إلى حظر جم

  .)٢(للعمل الخاصة عن طریق وسیلة لم یكن على علم مسبق بھا

ي      ائي ف شرع الجن اه الم ذا اتج ان ھ داء      وك ث أن الاعت صر حی سا وم ن فرن ل م    ك

ي           دور ف ا ی ل م اص وك ان خ ى مك سس عل رد التج ق بمج ة یتحق اة الخاص ى الحی   عل

د          ى ح صور عل ى ال مكان خاص یعتبر خصوصیا وینطبق ذلك أیضا على المحادثات وعل

  .سواء

ولكننا نخلص إلى أنھ یجب حمایة الحیاة الخاصة للمرشح للعمل ویتم ذلك بحظر      

ھ  احب   مراقبت وء ص ة لج ي حال ة، وف ة حدیث زة وتقنی ق أجھ ن طری ھ ع سس علی والتج

العمل لھذه الأسالیب غیر المشروعة ودون علم المرشح للعمل قامت مسئولیتھ الجنائیة       

  .والمدنیة

  

                                                             
 . ٩حسام كامل الأھوانى، الحق في حرمة الحیاة الخاصة ، المرجع السابق، ص . د) ١(
 . من تقنین العمل الفرنسي٨فقرة ١٢١المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٧٥

  المبحث الرابع
  حظر التمييز بين المرشحين للعمل

  
ادة    صت الم ھ       ١٢٢ن ى أن سي عل ل الفرن ین العم ن تقن تب  "  م عاد أي لا یجوز اس

ھ      ھ أو حالت سھ أو عادات لھ أو جن سبب أص ائف ب دى الوظ شغل إح دم ل ن التق خص م ش

الاجتماعیة أو انتمائھ إلى عرق أو أمة أو جنس ما أو بسبب آرائھ السیاسیة أو أنشطتھ    

النقابیة أو التعاونیة أو معتقداتھ الدینیة أو بسبب حالتھ الصحیة أو عجزه فیما عدا عدم 

  .)١("لثابتة بشھادة طبیب العملاللیاقة الطبیة ا

شاة                  ل بالمن ح للعم تبعاد المرش ھ لا یجوز اس ضح أن نص یت وبالتالي وفقاً لھذا ال

اة            شمل الخطر التحري حول الحی ر لی لأي سبب من الأسباب الواردة سلفاً، بل امتد الأم

د    ن  الخاصة غیر المھنیة للمرشح للعمل، وھذا ما اتجھ إلیھ القضاء الفرنسي في العدی م

  .)٢(أحكامھ

                                                             
  : راجع تعلیق ) ١(

SAVATIER(J.), La protection de la vie privee des salaries, Droit Social, 
Avril 1992, p. 332. 

ائى     ق الجن ھ الطری ل واتباع احب العم سف ص ات تع ى اثب ل عل ح للعم درة المرش ن ق ساءل ع ھ یت وفی
وع أو     ٣ فقرة  ٤١٦لمعاقبتھ طبقاً للمادة     سبب الن ز ب ر التمیی  من قانون العقوبات الفرنسى والتى تحظ

سبب الآر          ة ، أو ب سیاسیة     الجنس ، أو الحالة الاجتماعیة ، أو العرقی دات ال ذلك المعتق سیاسیة وك اء ال
 ٠والتقالید الدینیة عند توجیھ إیجاب للتعاقد أو التعاقد على العمل كما یقترح تقریر الوزیر 

  راجع ،) ٢(
Soc. 17 mars 1971, Bull. Civ, v, No. 215. 



 

 

 

 

 

 ٦٧٦

إلا أن ھناك عدة استثناءات على مبدأ ضرورة عدم التمییز بین المرشحین للعمل  

ا   ع فیھ وز التوس صراً ولا یج دھا ح م تحدی ور ت ي أم ة )١ (ف ت الوظیف ة إذا كان ى حال ،وھ

ائم            صیة الق ل شخ ي تمث الشاغرة المراد شغلھا من الوظائف القیادیة، وھى الوظائف الت

اً  صراً ھام ا عن ة  بھ ة المھنی اة الخاص ین الحی ط ب دم الخل شترط ع ن ی ھ ، ولك ي تقییم ف

  .والحیاة الغیر المھنیة للمرشح للعمل

ة        ل حال حین للعم ین المرش ا ب ز فیھ ر التمیی ب حظ ي لا یج تثناءات الت ن الاس وم

طبیعة الوظیفة المراد شغلھا حیث أن مقتضیات الحال تتطلب أھداف أو نقاط یتم وضعھا 

ب               حتى یتم التمیی    صیة لتطل ھ الشخ ضیاتھ وقدرات ق مقت لاً وف ل ك ین المرشحین للعم ز ب

ن       مواصفات محددة في القائمة على ھذه الوظیفة والھدف منھا تمییز أحد المرشحین ع

ب                ة وتطل ذه الوظیف ي شغل ھ ز دور ف ذا التمیی ون لھ الى یك غیره من المرشحین، وبالت

  .صةأموراً شخصیة لا تعد بدورھا تعد على الحیاة الخا

تم وضع ضوابط لا              ا ی ل حینم وبمعنى آخر قد یظھر التمییز بین المرشحین للعم

سئولیة      تتوافر إلا في أحد المرشحین فقط دون غیره ، وبالتالي یعد تمییزاً یؤدى إلى الم

  .)٢(التقصیریة 

                                                             
  . ٦٨ص ،  ١٩٦٠حسین عامر ، التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود، الطبعة الأولى ،. د) ١(
د ، دار       . د ) ٢( ة بالعق ات المتعلق الإدلاء بالبیان دى ب ل التعاق زام قب دى ، الالت صادق المھ د ال ھ محم نزی

   .٣١٨ ، ص ١٩٨٢النھضة العربیة ، ط 



 

 

 

 

 

 ٦٧٧

  الفصل الثالث
  التزامات المرشح للعمل في مرحلة التفاوض 

  على عقد العمل
  

اك الت ت ھن ب  إذا كان ل یج د العم ى عق ین عل ین المتفاوض شتركة ب ات م زام

ى                 ات عل ن التزام ا م رع عنھ ا یتف ة وم سن نی اوض بح ا التف ن أھمھ مراعاتھا، والتي م

  .عاتق كل منھما

بید أن ھناك العدید من الالتزامات التي تقع على عاتق المرشح للعمل في مرحلة         

  :لالتزامات كما یلي التفاوض على عقد العمل ، وتتناول الدراسة أھم ھذه ا

  .التزام المرشح للعمل بالأمانة والإخلاص :المبحث الأول 

  التزام المرشح للعمل بالإعلام في مرحلة التفاوض :المبحث الثاني 

  



 

 

 

 

 

 ٦٧٨

  المبحث الأول
  التزام المرشح للعمل بالأمانة والإخلاص

  
ذ       ال وتنفی إن إعم دین ف ریعة المتعاق د ش دأ العق رر أن مب ن المق ان م ذا إذا ك   ھ

ذي             د وال ذا العق ذ ھ شاء وتنفی ي إن ة ف سن النی دأ ح و مب ر ھ دأ آخ اج لمب دأ یحت   المب

ي               شائھ وف د وإن ذا العق اء ھ ي بن لاص ف ة والإخ دأ الأمان دأ آخر ھو مب ھ مب تمخض عن ی

  .)١(تنفیذه أیضاً 

ا       ود وبنائھ ومن ھنا یتبین أن لواجب الأمانة والإخلاص دور بارز في إنشاء العق

رره               وضروري لدى ا   ا ق ذا م ذه وھ د تنفی ال عن زام دور فع ذا الالت ان لھ ا ك دین كم لمتعاق

ذ      ١٤٨/١المشرع في معرض نص المادة      ب وجوب تنفی ا تطل دني حینم  من القانون الم

ھ          ا یتطلب ذا م ة، وھ سن النی ضیھ ح ا یقت العقد طبقاً لما اشتمل علیھ وبطریقة تتفق مع م

ات  الإدلاء بالمعلوم ل ب ح للعم زام المرش د  الالت اره أح ل باعتب صاحب العم ة ل  المھنی

  .)٢(متطلبات الأمانة والإخلاص التي یسعى صاحب العمل إلیھا

                                                             
، قات العمل الفردیة ،مجلة الحقوقصلاح محمد أحمد ، التزام العامل بالأمانة والإخلاص في علا. د ) ١(

رین ، المج ة البح دة  جامع دد الأول ، ذو القع د الأول ، الع ـ ١٤٢٤ل ا ٤١ م ، ص ٢٠٠٤ - ھـ  وم
 .بعدھا 

یجب تنفیذ العقد " من المشروع التمھیدي للقانون المدني تنص على أنھ ) ٢١٤(وقد كانت المادة   ) ٢(
ثم عدلت " طبقاً لما اشتمل علیھ بطریقة تتفق مع ما یفرضھ حسن النیة وما یقتضیھ شرف التعامل 

س     " ما تقتضیھ نزاھة العمل" بعد عبارة شرف التعامل إلى  فیما   ي مجل ة ف ة المراجع ثم قامت لجن
على أساس أن في عموم حسن النیة ما یغني " وما تقتضیھ نزاھة التعامل " الشیوخ بحذف عبارة    
زام      . عنھا، انظر في ذلك د   ة الالت دني، نظری انون الم رح الق   عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في ش

 . ٦٢٤، ص ١٩٥٢، دار النشر للجامعات المصریة، )ادر الالتزاممص(



 

 

 

 

 

 ٦٧٩

ة    ١٥٠/٣وھذا ما أكدتھ المادة      الاً للأمان  من القانون المدني التي أعطت دوراً فع

ھ       ررت أن دین فق ین المتعاق ة ب ب      -٢" والثق د، فیج سیر العق اك محل لتف ان ھن ا إذا ك  أم

ن النی     ع           البحث ع اظ، م ي للألف ى الحرف د المعن وف عن دین دون الوق شتركة للمتعاق ة الم

دین،         ین المتعاق ة ب الاھتداء في ذلك بطبیعة التعامل، وبما ینبغي أن یتوافر من أمانة وثق

  ".وفقاً للعرف الجاري في المعاملات

م      الي رق ل الح انون العم د ق سنة ١٢ ویؤك وافر   ٢٠٠٣ ل رورة ت ى ض    عل

ن       عدة واجبات على ع   ة م لاص ونابع ة والإخ ھ بالأمان ى التزام اتق العامل كلھا مبناة عل

ادة    ي الم رر ف دأ فیق ذا المب ھ ٥٦ھ ى أن ھ عل سھ   "  من ؤدي بنف ل أن ی ى العام ب عل یج

ل         وائح العم انون ول دد بالق و مح ا ھ اً لم ك وفق ة، وذل ة وأمان ھ بدق ات المنوطة ب الواجب

ي    ة      وعقود العمل الفردیة والجماعیة وأن ینجزھا ف ا عنای ذل فیھ دد، وأن یب ت المح الوق

  .)١(" الرجل المعتاد

ادة     ي الم رر ف سي فق شریع الفرن ده الت ا أك ذا م دني  ١١٣٤وھ ین الم ن التقن  م

  .)٢(" یجب أن تنفذ الاتفاقات بحسن نیة " ...... الفرنسي على أنھ 

سن        ا ح د تطلب سي ق شرع الفرن ومن ھنا یتبین أن كلاً من المشرع المصري والم

ا          النی د، وبخاصة فیم وین العق د تك ة عن لاص والأمان ب الإخ ة، والتي یتمخض عنھا واج

اوض     رة التف اء فت ل أثن ح للعم ل المرش ن قب سلیمة م ات ال الإدلاء بالمعلوم ق ب   یتعل

                                                             
ة ، دار            . د  ) ١( ل الفردی ات العم ى علاق لاص ف ة والإخ ل بالأمان زام العام اب ، إلت صلاح محمد أحمد دی

 . وما بعدھا ٥٠ ، ص ٢٠٠٧النھضة العربیة ، 
  راجع ،) ٢(

MASSE(C.) , Rapport Général, L' execution du contrat, in la bonne foi, 
travaux de I' association Henri Capitan, 1992, P. 129. 



 

 

 

 

 

 ٦٨٠

د   ى التعاق د        )١(عل ة وأح سن النی دأ ح ن مب تمخض م دأ م ھ مب ار أن ك باعتب   ، وذل

  .تطبیقاتھ

وی   ي تك ة ف سن النی دأ ح اً لمب سلك   وتطبیق ب أن ی ھ یج ذه فإن د وتنفی   ن العق

د      ص العق ة ن د حرفی وف عن ضمیر دون الوق احب ال د ص سلك المتعاق ل م ح للعم   المرش

ادة          ھ الم دت علی ھ        ١٤٨وھذا ما أك ى أن صت عل ا ن دني حینم ى    "  م د عل صر العق لا یقت

انون     اً للق ستلزماتھ وفق ن م و م ا ھ ضاً م اول أی ن یتن ھ، ولك ا ورد فی د بم زام المتعاق إل

ادة      ".  والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالتزام     ل الم انون   ١٣٥وھذه المادة تقاب ن الق  م

ا      "المدني الفرنسي والتي تنص على أنھ       ا ورد فیھ ى م ات عل زام بالاتفاق لا یقتصر الالت

سب           زام بح سبة للالت انون بالن رف أو الق ة أو الع ستتبعھ العدال ا ت ل م شمل ك ا ی وإنم

  ".طبیعتھ

                                                             
دا      ) ١( سرا وكن ا وسوی دة كألمانی على صعید القانون المقارن تم إقرار مفھوم حسن النیة في بلدان عدی

ادة      نص الم ث ت ان، حی رة  ٢والیاب ى أن      ٢ فق سري عل دني السوی ین الم ن التقن رد   "  م ل ف زم ك یلت
ة      بممارسة حق  سن النی د ح اً لقواع ھ وفق ذ التزامات ي       ". وقھ وتنفی صاً ف دي ن شرع الكن ى الم ا تبن كم

ام          اذ ع ز النف ل حی دني دخ ھ   ١٩٩٤القانون الم اء فی لوك      : "  ج م س ي أن یحك ة ینبغ سن النی إن ح
ھ             ذه أو انتھائ ت تنفی زام أو وق شأة الإلت ت ن واء وق ادة  " (الأطراف س ك    ١٣٧٥الم ین الكیب ن تقن  م

دني           ،كم) بكندا ین الم ي التقن لاص ف ة والإخ ة والأمان سن النی ا أن المشرع الیاباني قد أقر مفھوم ح
ى    الیاباني، وجعلھ مفھوماً  ص عل ث ن  عاماً في الفقرة الثانیة من المادة الأولى من ذات التقنین، حی

 جعل ومن ثم" . استعمال الحقوق وتنفیذ الالتزامات ینبغي أن یتم بحسن نیة وبأمانة وإخلاص" أن 
ة                 وم الأمان ذا أصبح مفھ ى ھ دین وعل ین المتعاق ة ب ي العلاق دأ أساسیاً ف مبدأ الأمانة والإخلاص مب

  : راجع في ذلك . والإخلاص مفھوما جوھریا في العدید من الأنظمة القانونیة
MASSE (C.), Rapport Général, L' execution du contrat, in la bonne foi, 
travaux de I' association Henri Capitan, 1992, P. 129 et TEISSIER(A.), 
La loyauté dans les relations individuelles de Travail, these, Paris 11, 
1997, P. 15 et s. 



 

 

 

 

 

 ٦٨١

د  ار تأكی ي إط ھ  وف تمخض عن ا ی ة وم سن النی دأ ح راف بمب ى الاعت شرع عل    الم

ة       ات مھنی ات وبیان ي الإدلاء بمعلوم ة ف الإخلاص والأمان الالتزام ب ات ك ن التزام   م

ددت            د تع ل، فق ح للعم شغلھا المرش وف ی ي س ة الت ضیات المھن ا مقت لیمة تتطلبھ س

صود  التعریفات الفقھیة لمبدأ حسن النیة لتحدید نطاقھ وخصائصھ إلا أن  ھا لم تحقق المق

سن                 رة ح انع لفك امع وم ف ج صعوبة وضع تعری ك ل ق وذل ح ودقی ى نحو واض منھا عل

  .)١(النیة

وبعد ھذا الاعتراف التشریعي لمبدأ حسن النیة ظھرت محاولات لتعریفھ وتحدید         

ق، نظراً       نطاقھ وخصائصھ، ولكن ھذه المحاولات لم تحقق المقصود منھا على نحو دقی

  .)٢(كرة حسن النیة للتعریف الجامع المانع لصعوبة إخضاع ف

لاص           ة والإخ زام بالأمان ین الالت ا ب حاً فیم اً واض اك تفاوت ضح أن ھن ا یت ن ھن وم

ث                اني حی ن الث اً م ر الأول أوسع نطاق ث أن الأم ات، حی والتزام العامل بالإدلاء بالمعلوم

انوني   وم الق ى المفھ افة إل اً بالإض اً أخلاقی اً والتزم ضمن مفھوم ح یت ھ المرش زم ب الملت

د     اره أح للعمل في الأمر الثاني ،وھو التزامھ بالإعلام بالبیانات المھنیة قبل التعاقد باعتب

  .تطبیقات الأمانة والإخلاص في مرحلة التفاوض على عقد العمل

                                                             
  راجع ،) ١(

SAVATIER(J.), La protection de la vie privee des salaries, Droit Social, 
Avril 1992, p. 332. 

ادي .د ) ٢( انون الم        ھ لامیة والق شریعة الإس ي ال ود ف ى العق ة ف سن النی ة ، ح عید عرف ة د س ني ، مجل
ا  ١٢٨ص ١٩٨٦البحوث القانونیة والاقتصادیة ، جامعة القاھرة ، العدد الأول ، السنة الأولى       وم

  .بعدھا 



 

 

 

 

 

 ٦٨٢

ة          ل بالأمان ح للعم لال المرش ة لإخ والأصل أنھ لا یمكن التمسك بالمسئولیة العقدی

ة ال      ي مرحل احب العمل سوى         والإخلاص ف ضرور وھو ص ام الم ون أم اوض ، ولا یك تف

ة    رر وعلاق أ وض ن خط رھا م وافر عناص ك لت صیریة ، وذل سئولیة التق ى الم وء إل اللج

  .)١(السببیة بینھما 

                                                             
م ، مصادر عبد الرزاق السنھورى ، الوسیط في شرح القانون المدنى ، نظریة الالتزام بوجھ عا. د ) ١(

ات المصریة ، ط      شر للجامع ى ،     . ، د ٢٠٧ ، ص ١٩٥٢الالتزام ، دار الن دین زك ال ال ود جم محم
اھرة ، ط            ة الق ة جامع زء  الأول ، مطبع ة ، الج .  ، د ١٢٧ ،ص ١٩٧٨مشكلات المسئولیة المدنی

د ، دار النھضة   نزیھ محمد الصادق المھدى ، الالتزام قبل التعاقدى بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بال  عق
  .٣١٢ ، ص ١٩٨٢العربیة ، ط 



 

 

 

 

 

 ٦٨٣

  المبحث الثاني
  التزام المرشح للعمل بالإعلام في مرحلة التفاوض

  
احب     صح ص اد ،أو بن الإعلام ،أو بإرش ل ب ح للعم زم المرش ل یلت   العم

ة     ة المطروح ة العملی دى ملاءم ن م د، ع ة بالعق ة المتعلق ات الحقیقی ة المعلوم   بكاف
ھ            زج ب صھ لی دم تخص ستغل ع لا ی ي، ف ي الح میره المھن ى ض اده عل اً باعتم ا ومھنی   فنی
ا             ھ، مم م حقیقت ر یعل ي أم دوعاً، ف ھ مخ في عقد لا یناسبھ بألا یخفي عنھ شیئاً، ولا یترك

ة        یستوجب على كل مرشح ل     ي مرحل شفافیة  ف صیر وال صارحة والتب زم بالم لعمل أن یلت
  .)١(تكوین العقد 

زام               الإعلام والالت دي ب ل التعاق زام قب ین الالت صل ب ونرى أنھ یجب وضع إطار یف
ن          ا م ل منھ ة لك اني المختلف التعاقدي بالإعلام، رغم ما قد توحیھ التسمیة الخاصة والمع

ال، فإن   . فروق ظاھرة وخفیة   ل ح رام        وعلى ك ة إب ي مرحل ل ف ح للعم ى المرش ب عل ھ یج
صارحة         دق وم ل ص سة بك ة أو ملاب ل واقع ، )٢(العقد أن یطلع صاحب العمل عن حقیقة ك

ابلاً          ل ق وإلا كان مخلاً بالتزامھ بالإعلام ومرتكباً في الوقت نفسھ تدلیساً، یجعل عقد العم
 .للإبطال لمصلحة صاحب العمل

ھ     قد یتشابھ الالتزام بالإعلام قب    و ة من ل التعاقد بغیره من الأنظمة القانونیة القریب

  : ھذا ما سنوضحھ كما یلي

                                                             
 .٣٢، صI. R، ١٩٩٦، Dalloz، ٢٠/١٢/١٩٩٥نقض مدني فرنسي، ) ١(
،  مدني كویتي١٥٢ي أردني، والمادة  مدن١٤٤ مدني مصري، والمادة ١٢٥وھذا ما قررتھ المادة ) ٢(

ب . د ریم رج سابق ، ص  ك ع ال د، المرج ى العق اوض عل لاه ، التف د ال د  .د؛ ٤٢٧عب راھیم محم اب
 .٢١٧،ص١٩٨٥الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار ایھاب  للنشر بأسیوط ،. دسوقيال



 

 

 

 

 

 ٦٨٤

  :  الالتزام بالإعلام قبل التعاقد والالتزام بالتحذير - ١
ال    شخص حی ون ال ب أن یك ذیر یج زام بالتح ار الالت ا یث ھ حینم رض أن ن المفت م

د        ضرر ق ى    خطر أو ضرر قد یقع عند التعامل سواء كان ھذا الخطر أو ال داً إل ون عائ  یك
شخص من سیتم التعامل معھ أو راجعاً إلى طبیعة الشيء المزمع التعامل فیھ ، وبالتالي         

  .یجب توضیح آثار ومضار مخالفة الاستعمال المألوف للطبیعة

ضاه       (وبالتالي نعرف الالتزام بالتحذیر بأنھ       زم بمقت د یلت ى التعاق إلتزام سابق عل
ة          أحد طرفي التعاقد المزمع إبرا     ن مغب ا م ذیر الطرف الآخر أو كلیھم مھ أو غیرھما بتح

  ).الضرر أو الخطر الذي قد یقع بھ أو بھما عند التعامل أو عند الاستعجال

زام           ن صور الت ر صورة م ومن إجمالي ما سبق یتضح أن الالتزام بالتحذیر یعتب
كلاً قا     ا ش ذ دائم لام یأخ ث أن الإع د حی ل التعاق الإعلام قب ل ب ح للعم اً  المرش اً متفق نونی

دما   سیطة عن ة ب ورة معلوم ذ ص اً یأخ ساتھ، فأحیان ل وملاب اء التعام ال أثن روف الح وظ
یكون الراغب في التعاقد في حاجة إلى مجرد العلم فقط ببعض الأمور المتعلقة بموضوع    
ى           د إل ي العق د طرف سدیھا أح صیحة ی شورة أو ن ي شكل م لام ف ون الإع د یك د، وق التعاق

ذ           الآخر وذلك عند     د یتخ د الآخر ، وق اه المتعاق رار تج ف أو ق تكوین رأى أو اتخاذ  موق
  .الإعلام شكل التحذیر لما قد یحدث من مخاطر أو أضرار قد تصیب أحد المتعاقدین

زام            ھ الت ذیر بأن زام بالتح  ما سبق دفع جانب من الفقھ الفرنسي إلى تعریف الالت
د الآخر بخ           اه المتعاق ذب انتب ث أو ج ي      ینطوي على ح د أو ف ي العق لبي ف ر س صوص أث

سببھا       ذیر ب تم التح اطرة ی الشيء محل التعاقد وأن ھذا الأثر ھو في الحقیقة خطر أو مخ
  .)١(من جانب المتعاقد الآخر

                                                             
  راجع ، ) ١(

KAYSER(P.), La protection de la vie privee par le droit, op.cit., p. 307. 



 

 

 

 

 

 ٦٨٥

  :  الالتزام بالإعلام قبل التعاقد والالتزام التعاقدي بالإعلام- ٢
ون و           د تك ل ق زامین ب لا الالت ق ك ث أن   تتشابھ الغایة المرجوة من تحقی دة، حی اح

الأمور                  ھ ب لام إلی ھ الإع تم توجی ذي ی صیر الطرف ال ویر وتب داً وھو تن الھدف منھا واح
ا           الجوھریة والأساسیة التي تھمھ وتشغلھ عند التعاقد، والتي یصعب علیھ الوصول إلیھ
ن           دة م ي أمور ع ان ف إلا من خلال الطرف الآخر، وعلى الرغم مما سبق إلا أنھما یختلف

  : ي بینھا ما یل

 :  من حيث المصدر -ا 

ث        رم حی د یب ذي ق د ال نجد أن أساس الالتزام بالإعلام قبل التعاقد بعیداً عن التعاق
انون                ي الق ة ف ادئ العام ي المب د أساسھ ف الي نج إنھ وجد في مرحلة سابقة علیھ، وبالت

دأ  كمبدأ حسن النیة المتطلب قبل التعاقد، وقد اتجھ إلى ذلك جانب من الفقھ مؤكداً أ       ن مب
ة         صدق والأمان اً بال اً إیجابی ات التزام حسن النیة قبل التعاقد یوجد أثناء مرحلة المفاوض

  .)١(في مواجھة المتعاقد الآخر

د           ضاه أح زم بمقت ذي یلت د ال ي العق ده ف الإعلام فنج أما أساس الالتزام التعاقدي ب
  .المتعاقدین بھ

 :  من حيث وقت النشأة -ب 

الإعلام ب زام ب ب الالت ي  یج ك ف ل وذل ح للعم ل المرش ن قب د م ل التعاق ات قب البیان
فھ               دم وص ي ع ن الطبیع ان م الي ك ھ، وبالت مرحلة سابقة على العقد وقبل تكوینھ وإبرام

                                                             
  راجع ، ) ١(

Rosello(J.), Le droit Pénal et la moralization du contrat, these dactyl. Aix-
en-provence, 1973. P :325 et LYON-CAEN (G.), De l'évolution de la notion 
de bonne foi  Rev. trim. Dr. civ.1986 , P. 75 .  



 

 

 

 

 

 ٦٨٦

شأتھ،                  د ون ل وجود العق ھ قب ف علی ذا الوص ع ھ صور خل ھ لا یت بأنھ التزام تعاقدي إذ أن
ادئ     وبالتالي فھو التزام غیر تعاقدي یجد مصدره في غیر العقد   ن المب ھ م ستمداً قوت وم

وانین الخاصة     صوص الق الإعلان       )١(العامة ومن ن دي ب زام التعاق لاف الالت ى خ ذا عل ، ھ
 .)٢(الذي یعد التزاماً ناتجاً عن العقد فھو التزام تعاقدي یجد مصدره في العقد

 :  الآثار المترتبة على اختلاف الالتزامين في وقت النشأة-ج 

اك اختلا  د أن ھن ن المؤك ة    م سئولیة المترتب وع الم ة ون ي طبیع اً ف   ف

ر              اً غی اره التزام د باعتب ل التعاق الإعلام قب زام ب على مخالفة كلا الالتزامین حیث أن الالت

ة                   ي مواجھ ھ ف زم ب ق الملت ي ح صیریة ف سئولیة التق ب الم ھ یترت ي مخالفت عقدي فإن ف

ھ    ، أما الالتزام)٣(الطرف الآخر وھو ما اتجھ إلیھ القضاء المصري       لام فإن دي للإع  التعاق

رى           ك، ی ن ذل رغم م ى ال ین الطرفین عل رم ب د المب ھا العق ة أساس سئولیة عقدی ب م یرت

ھ وجود            صبح ل ذي لا ی جانب من الفقھ الفرنسي أن كلیھما لھ مصدر واحد وھو العقد ال

                                                             
ھ     ٧٠٥من أمثلة ذلك ما نصت علیھ الماد  ) ١( ى أن ي نصت عل ى  ( من التقنین المدني المصري والت عل

وریة عما وصل إلیھ في تنفیذ الوكالة وأن یقدم لھ حسابا الوكیل أن یوافي الموكل بالمعلومات الضر
  : من التقنین المدني الفرنسي والتي تنص على ١٩٣وتقابل ھذه المادة نص المادة ) عنھا

"Tout mandataire est tenu de render compte de se gestion et de faire raison 
au mandataire de tout ce qu'il a reçu n' eût point été du au mandant". 
(Code Civil Français. P: 1522. éd 1994. 1995. Dalloz). 

ادة        ضا الم ھ أی ت إلی ا اتجھ زام         ٥٨٥وھذا م ضاً بخصوص الت الي أی دني المصري الح انون الم ن الق  م
ؤجرة         ص    . المستأجر بمبادرة إخطار المؤجر مسبقاً بأمور تتعلق بسلامة العین الم ادة ن ذه الم ل ھ  وتقاب

 . من القانون المدني الفرنسي١٧٦٨المادة 
ھ       . د) ٢( د وتطبیقات ة بالعق ات المتعلق الإدلاء بالبیان نزیھ محمد الصادق المھدي، الالتزام قبل التعاقدي ب

 . ٣٨على بعض أنواع العقود، المرجع السابق، ص 
 .٣٣٤ قضائیة ، ص ١٨ السنة ١٩٦٧ فبرایر ٩نقض مدني بتاریخ ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٦٨٧

رام  ذا الإب ة ھ ھ واحتمالی د وإبرام ود العق ع وج ذي )١(إلا م رأي الأول ال د ال ا نؤی ، إلا أنن

  .فرق فیما بینھما لعدم وجود التشابھ القانوني في نواحي المقارنة السابقةی

  :  الالتزام بالإعلام والاستعلام - ٣
ؤثر       یلتزم صاحب العمل بأن یسعى بذاتھ أو بواسطة غیره إلى العلم بكل ما ھو م

  .في قرار تعاقده مع العامل المتقدم لشغل وظیفة لدیھ بالمنشأة

لة مباشرة إلى المرشح للعمل تتصل بحالتھ المھنیة وكل ما ویتم ذلك بتوجیھ أسئ   

ھ       رر أن مؤھلات یتعلق بقدرتھ وكفائتة من الناحیة الجسدیة أو الفنیة حتى یستطیع أن یق

  .وخبراتھ تؤدي بھ إلى شغل ھذا العمل

ذا      ن ھ ئلة م دیم أس ي تق ة ف ل الأحقی صاحب العم سي ل ضاء الفرن ى الق د أعط وق

ى       القبیل للمرشح للعمل ب    ضاً اللجوء إل ھ أی ق ل ا یح اعتبارھا وسیلة ھامة للاستعلام، كم

  .الوسط المھني لمعرفة مدى كفاءة العامل في الوظیفة المتقدم إلیھا

ل فھو بمفھوم               احب العم صلحة ص رر لم د ق ق ق ذا الح ان ھ ونحن نرى أنھ إذا ك

ھ الا    یس ل ل ول دم للعم ھ متق ار أن ھ باعتب ام ب ل القی ق للعام ة لا یح ن المخالف تعلام ع س

  .خبرات ومھارات صاحب العمل

ي        ر ف صیة الطرف الآخ ن شخ تعلام ع ائل الاس ى وس رد عل ود ت اك قی د أن ھن بی

التعاقد في عقد العمل، منھا القید المتعلق بعدم أحقیة كل متعاقد في سعیھ نحو الاستعلام      

ر ال        ي  والتحري عن شخصیة المتعاقد الآخر وعدم أحقیتھ في التعدي على الإطار غی مھن

                                                             
  راجع ،) ١(

Muriel Fabre-Magnan : " Essai d' une théotie de l' pbligation d' 
information dans les contrats". Thèse. Paris., 1991. P. 15. 



 

 

 

 

 

 ٦٨٨

تعلاماً        د اس صوص تع لحیاتھ الخاصة، فإن كل تحریات یجریھا صاحب العمل في ھذا الخ

ور       ن الأم ر م د أن أي أم یحظر علیھ القیام بھ، بل أن من حق العامل إذا سُؤل عند التعاق

  .)١(الشخصیة غیر المھنیة أن یلوذ بالكتمان دون أن یعد مدلساً

ن          الإعلام م اً بواسطة        بالتالي نجد أن الالتزام ب اً مفروض د واجب ل یع ب العام جان

ى               ع عل تعلام فیق ب الاس ا واج د أم ي التعاق ة ف سن النی دأ ح اً لمب اره تطبیق انون باعتب الق

  .)٢(صاحب العمل فلھ الأحقیة أن یتنازل عنھ دون الرجوع إلى الطرف الآخر

سئولیة الم      ل الم ح للعم ة  وبالتالي یترتب على الالتزام بالإعلام من قبل المرش دنی

ك        ى ذل ب عل سواء كانت عقدیة إذا تم إبرام عقد العمل وتقصیریة إذا لم یتم إبرامھ وترت

ى      ب أدن لا یرت ل ف احب العم ل ص ن قب تعلام م زام بالاس ا الالت ل، أم صاحب العم رر ل ض

  .مسئولیة مدنیة على عاتقة باعتباره من الأمور الجائز التنازل عنھا

  :لام في القانون المقارنالتزام المرشح للعمل بالإع: ًثانيا 
ل              ح للعم ل المرش ن قب الإعلام م زام ب ا أن الالت ة، مؤداھ سوف نوضح نقطة مھم

شریع                  ا الت ن بینھ ي م سماویة، والت شریعات الوضعیة وال ن الت د م تھ العدی التزاماً فرض

ھ          ذي یمثل سوني وال و سك شریع الأنجل سي والت شریع الفرن ھ الت ذي یمثل ي وال اللاتین

شریع الإنجل ك   الت ى ذل بقھم إل اني، وس شریع الألم ھ الت اني ویمثل شریع الجرم زي والت ی

اط          ي نق ھ ف التشریعات السماویة وعلى رأسھا التشریع الإسلامي، وھذا ما سوف نتناول

  :كما یلي 

                                                             
  راجع ،) ١(

 Savatier( J.), note sous Cass. Soc. 13 mai 1969. D. 1969. Jur. P.568. 
سابق ،    مصطفى أبو مندور موسى ، در العلم بالبیانات عن  . د  ) ٢( ع ال ة ، المرج د تكوین العلاقة العقدی

  .١٨ص 



 

 

 

 

 

 ٦٨٩

  :  الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في القانون الفرنسي - ١
ى موق        ة أول ي مرحل ذان ف سیین یتخ ضاء الفرن ھ والق ان الفق رة   ك ضاً لفك اً مناھ ف

ة            ة تالی ي مرحل ن صورة، وف ي أي صورة م د ف ل التعاق الإعلام قب الالتزام ب راف ب الاعت

رار    دخل لإق ة للت ة الماس رت الحاج شرین ظھ رن الع ن الق صف الأول م ي الن ة ف وخاص

ى ضرورة        ا إل دا بھم ضرورة ھذا الالتزام وذلك لمواجھة متطلبات الحیاة الحدیثة مما ح

ل   اة            الاعتراف بمث یط الحی ي مح ده ف ررات تؤی ھ ومب اس ل ن أس ث ع زام والبح ذا الالت  ھ

  .)١(القانونیة

ك                    زام وذل ذا الالت دعم ھ ة ل ذه المرحل ي ھ سي ف ھ الفرن ضح دور الفق ومن ھنا ات

رفین               ین المحت ین المھن ا ب د خاصة فیم ي التعاق تحقیقاً لقدر من التوازن بین الراغبین ف

  .أمور التعاقدوالأفراد ضعیفي الخبرة والدرایة ب

ھ           صد من ذي ق اه ال ذا الاتج رار ھ ویظھر ھذا الجھد في اتجاه الفقھ المتمثل في إق

ى ضمان              افة إل ة بالإض صرفات القانونی رام الت المحافظة على السلوك الأخلاقي لحظة إب

وكفالة الحمایة الكافیة لنزاھة الرضا في التعاقد بالإضافة إلى أن مبدأ حسن النیة یتطلب 

تلال           وجود قدر  و واخ ن غل د م  من التعاون بین طرفي التعاقد لإعلام كل طرف الآخر للح

  .)٢(في مستوى المعرفة فیما بینھم

                                                             
 راجع ،) ١(

Alissa (J.), L'obligation de renseignements dans les contrats. These 1975, 
Paris II, p. 63. 

  راجع ،) ٢(
 GHSTIN(J.), Traité de droit civil, le contrat, les obligations., No 482., P. 

394 et s. 



 

 

 

 

 

 ٦٩٠

رغم               ى ال زام عل ذا الالت ر ھ ي تقری ارزاً ف أما القضاء الفرنسي فقد كان لھ دوراً ب
ردي           ذھب الف الف للم ھ مخ ار أن من تمسكھ في مرحلة أولى بعدم الاعتراف بھ على اعتب

زام       الذي   ذا الالت ى ھ اظ عل ى الحف ب عل یناھض ھذا الالتزام، بید أنھ في مرحلة تالیة غل
  .)١(لمواجھة حاجات وضرورات التعامل وتغلیباً للحاجة الملحة إلیھ على مبدأ الفردیة

ولا شك أنھ مما یحمد للقضاء الفرنسي اتجاھھ إلى إقرار ھذا الالتزام والاعتراف 
ضاً          بھ رغم غیاب النصوص القانونی  ھ أی د ل ا یحم ھ صراحة كم نص علی ي ت ة الت ة العام

ا               ع أنواعھ ود بجمی رام العق ى إب سابقة عل ة ال ي المرحل زام ف مسلكھم في تعمیم ھذا الالت
ین أو                   د بع ى عق صره عل م یق ھ فل شأتھ وقیام ضیات ن وافرت شروط وجوده ومقت متى ت

  .عقود بذاتھا

رار ب     ى الإق سي إل ضاء الفرن اه الق ضح اتج ا یت ن ھن ام  وم زام ع ود الت وج
ل         ح للعم ى المرش ین عل د، إذ یتع ى التعاق بالمصارحة والشفافیة في المرحلة السابقة عل

ة      ور المھنی ل الأم ل بك احب العم م ص ن    )٢(أن یعل اوض م ل التف د مح صاحب العق ا ی ، بم
ة        ة وقانونی ذي            . ظروف وملابسات واقعی دیث، ال سي الح ھ الفرن ك الفق ي ذل ده ف د أی وق

ات       خلص إلى أن ال  ة المعلوم ل، بحقیق احب العم ار ص إعلام أو بإخب مرشح للعمل یلتزم ب
ائلھ    صیلھا بوس ر تح ذا الأخی ى ھ ستحیل عل ي ی ھ، والت اوض علی د المتف ة بالعق المتعلق

  .)٣(الخاصة والاستعلام عنھا 

                                                             
اب ب      . د) ١( د ، دار إیھ ل التعاق  ٢ ، ص ١٩٨٥أسیوط، ط  محمد إبراھیم الدسوقي، الإلتزام بالإعلام قب

 .وما بعدھا 
  راجع ،) ٢(

Cas civil 4 octo1977 , N.1438,Dalloz,p.728 et s . 
  راجع ،) ٣(

Ghestin(J.).L’obligation pré-contractuelle de renseignement, L.G.D.J , 
Paris, 1987,p.32  ;  Faber-Magnan(M.), L’obligation d’information, 
= 



 

 

 

 

 

 ٦٩١

ھ   زام یفرض و الت الإعلام ھ زام ب صوص، أن الالت ذا الخ ي ھ ة ف دیر بالملاحظ وج

رف   وخاصة على الم(القانون   ي أو المحت ھ      ) ھن ویر إرادت د وتن صیر المتعاق ضرورة تب ب

ى          سابقة عل ة ال ي المرحل ھ، ف اوض علی بكافة المعلومات والبیانات المتعلقة بالعقد المتف

من       د ض رام العق ة لإب ات التمھیدی ت المفاوض ي وق ھ ف ى أن مكان د؛ أي بمعن التعاق

ة  ل التعاقدی ات قب ذا  .الالتزام لال بھ إن الإخ ك، ف ى ذل ة   وعل ي مرحل ع ف زام إذا وق  الالت

  .)١(التفاوض، یجعلنا بصدد أحكام المسؤولیة التقصیریة لا العقدیة 

ار          ي، بإظھ أما الالتزام بالمشورة أو النصیحة ، فھو التزام قائم على عاتق المھن

و    ة وإدراك، فھ ن بین ین ع رار مع اذ ق ن اتخ یمكنھ م ا س د، مم وب للمتعاق ا والعی المزای

اً          التزام مرتبط با   د، انطلاق ذا المتعاق لالتزامات الأصلیة الناشئة عن العقد، في مواجھة ھ

شورة        . مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود    دیم الم دیاً بتق اً تعاق ون التزام ھ یك م، فإن ومن ث

د             ة العق ا لطبیع ضمونھا تبع ف م ي یختل ذي     . )٢(الفنیة، والت ذیر، ال زام بالتح ھ الالت ومثال

شتري            یظھر حینما یكون محل ال      ذر الم ائع أن یح ى الب ون عل ث یك یئاً خطراً، حی د ش عق

  .ویلفت انتباھھ لخطورة الشيء المعیب

 

                                                   
= 

L.G.D.J ,Paris, 1992p. 123 et  Savatier(R.) Le contrat de conseil, D.1972, 
p10 . 

ة     . د) ١( دھا، د  ١٨٠، ص١٩٩٠سھیر منتصر، الإلتزام بالتبصیر، دار النھضة العربی ا بع د  .  وم محم
ار، دار    اھرة،    السید عمران، الإلتزام بالإخب ة، الق ات الجامعی د  .  ، د١١٣، ص ١٩٩٤ المطبوع عب

ة       وث القانونی ة البح ع، مجل د البی ي عق الإعلام ف دي ب ل التعاق زام قب ود، الإلت ي حم ز المرس العزی
  . ١٢٨، ص ١٧، العدد٢٠٠٠والإقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة المنوفیة، 

م المعل      . د) ٢( ال نظ ي مج اھرة،      میرفت عبد العال، عقد المشورة ف ة الق وراه، جامع الة دكت ات، رس وم
 . وما بعدھا ٣١٨، ص ١٩٩٧



 

 

 

 

 

 ٦٩٢

ضروریة           ات ال وبالتالي یكتسب التزام المتفاوض بتزوید الطرف الآخر بالمعلوم
دیم        بح تق ود، وأص قبل التعاقد أھمیة كبیرة، تأسیساً على مبدأ حسن النیة عند إبرام العق

 .)١( لا یجوز تجاوزھا وإلا ترتبت المسئولیة المدنیةالمعلومات مسألة

ونرى أن الالتزام بالإعلام یشمل الإخبار والنصیحة والتحذیر، ولذلك فإن التمییز   
ي        ھ عمل ى          ) ٢(بینھا ھنا نظري أكثر من سي الت ضاء الفرن ام الق ھ أحك ت إلی ا اتجھ ذا م وھ

صطلحین    د الم ستخدم أح ت ت الإعلام أو (مازال زام ب صیحة أي الالت زام بالن ة ) الالت للدلال
  .)٣(على الآخر

  : الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في القانون الإنجليزي - ٢
ي           ال ف د للإبط ي تعرض العق یعتبر الالتزام بالإعلام قبل التعاقد من الالتزامات الت
ررین،     د مب ل التعاق ا قب ة م ي مرحل زام ف ذا الالت ود ھ رورة وج رر ض دام ویب ة الانع حال

ب أن          أولھم ا أن ھناك عقود یفترض في أحد العاقدین أنھ الوحید الذي لدیھ معلومات یج
ھ             ة إدلائ ي حال ا إلا ف ستطیع التعرف علیھ ھ لا ی ار أن ى اعتب یدلي بھا للمتعاقد الآخر عل

  .بھا

ذین            اني ھ ھ وث ن عدم د م رار التعاق ن ق ھ م ي تمكن ي الت ات ھ ذه المعلوم وھ
اقد الآخر والتي بموجبھا یقوم أداء واجب الإعلام ،  المبررین أنھ یفترض الثقة في المتع     

  .)٤(وھنا یصبح ھذین المبررین السببان الموجبان لھذا الالتزام في القانون الإنجلیزي
                                                             

ة   . د) ١( ة كلی ات، مجل دیم المعلوم ھ تق ؤمن ل زام الم انوني لإلت اس الق رحان، الأس دنان س ع
 .٢٥٣، ص١، العدد٢٠٠٧الحقوق،جامعة الكویت، 

  راجع ،) ٢(
Monter(J.) Manuel de droit romain, les obligations. Éd. 1993 P .138  

   Najjar ، تعلیق ١٤٢، ص١٩٩٤، Dalloz، ١٨/٠٥/١٩٩٣نقض مدني فرنسي، ) ٣(
  راجع ،) ٤(

SAVATIER(J.), La protection de la vie privee des salaries, Droit Social, 
Avril 1992, p. 332. 



 

 

 

 

 

 ٦٩٣

  : الالتزام بالإعلام  قبل التعاقد في القانون المصري - ٣
د           یض یع  أكد الفقھ المصري على ضرورة الالتزام بالإعلام قبل التعاقد وعلى النق

ب                    ي یترت د الآخر والت ى إرادة المتعاق ؤثر عل ي ت دلیس الت ن صور الت الكتمان صورة م
  .)١(علیھا الإبطال

صدر           ون م د یك ھ ق ى أن وعلى النقیض مما سبق فقد اتجھ جانب آخر من الفقھ إل
ھ    ا تتطلب ل وم د والتعام ي التعاق ھ ف رف علی رى الع ا ج و م ات ھ ھ معلوم زام بإعطائ الت

ة والأم  ضیات الثق د        مقت ضاً عن ل أی د ب ذ العق د تنفی ط عن یس فق دین ل ین المتعاق ة ب ان
  . )٢(إبرامھ

  :  الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في الشريعة الإسلامية - ٤
صر    م تق ا ل عیة أنھ شریعات الوض ن الت ا م ن غیرھ لامیة ع شریعة الإس ز ال تتمی

خر بل بسطت ھذا الالتزام الالتزام بالإعلام قبل التعاقد على المتعاقد فقط تجاه المتعاقد الآ
د  ر متعاق اتق الغی ى ع ھ عل دت نطاق ل  )٣(وم ضامن داخ اون والت ق روح التع ك لخل ، وذل

                                                             
د      . د) ١( د الأول، بن ، ٤٢٧ ص ،١٨١عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني المجل

. عبد الباسط جمیعي؛ د/ مصطفى محمد الفقي والدكتور / ، تنقیح المستشار ١٩٨١الطبعة الثالثة     
 ص ٨٠ بند ١٩٧٨محمود جمال الدین ذكي، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات ، الطبعة الثالثة 

الإدلاء بالبیا   .  ؛ د١٤٣ دي ب ل التعاق زام قب دي، الإلت صادق المھ د ال ھ محم د  نزی ة بالعق ات المتعلق ن
 .٤٩، دار النھضة العربیة، ص١٩٨٢وتطبیقاتھ على بعض أنواع العقود، طبعة 

؛ ١٦٢ ص١٢٠ بند ١٩٧٧محمد لبیب شنب، دروس في نظریة الالتزام، مصادر الالتزام، طبعة . د) ٢(
 .٨٥ ، ص ١٩٧٩عبد الودود یحیي، مصادر الالتزام ، طبعة .د

رة       یعبر ھذا الاتجاه الإسلام   ) ٣( م أس ى أنھ ع عل ي على حقیقة مؤداه أن الإسلام ینظر إلى أفراد المجتم
ة،            داف الجماع ق أھ ي سبیل تحقی نھم ف ا بی اتھم فیم ى غای واحدة ینبغي أن تتوحد مصالحھم وتتلاق
ھ          لى االله علی ول االله ص رص رس لام وح ا الإس ص علیھ حیث أن في ذلك تأكید لمعاني الأخوة التي ن

ؤمن  " فیذ موجباتھا بل أن الالتزام بھا دلیل على كمال الدین حیث قال   وسلم على الحث على تن     لا ی
سھ      ن          " أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحبھ لنف اري لإب حیح البخ شرح ص اري ل تح الب ك ف ي ذل ر ف انظ

زء الأول ، ص   ر، الج ة     ٧٤ ، ٧٣حج ة الثانی اقي، الطبع د الب ؤاد عب د ف ق محم ـ ١٤٠٧ تعلی  -ھ
 .اث م، دار الریان للتر١٩٨٧



 

 

 

 

 

 ٦٩٤

م          د وتھ صل بالعق المجتمع في مجال التعامل وذلك طالما توافرت لدى الأخیر معلومات تت
  .طرفا العقد

صائص        دة خ ھ ع زام ل ذا الالت ال ھ ي مج لامي ف ام الإس د أن النظ ا نج ن ھن وم

  : یزات نشیر إلى بعضھا كالآتي ومم

ت إرادة          -أ   د تح رم العق ى یب ا حت  ھو التزام عام یشمل كافة العقود في مراحل إبرامھ

ذا         صر ھ ت تق ل كان ن قب حرة سلیمة، وھذا یختلف عن تنظیمات كانت موجودة م

ا          ود دون غیرھ ى بعض العق ي        )١(الالتزام عل ضا ف ال أی ھ الح ان علی ا ك ذا م ، وھ

 . وبیوع العبید فقطبیوع الحیوانات

ى        -ب   ضاً عل رراً أی ل مق صالح الآخر ب د ل  أن ھذا الالتزام مقرراً لیس فقط على العاق
الغیر المتوافر لدیھ معلومات وھذا ما لیس موجوداً لا في التشریعات القدیمة ولا    

 .الحدیثة

شورة والن         -ج   دیم الم ضاً تق ل أی ات ب صح  ھذا الالتزام لا یقف عند حد تقدیم المعلوم
سلمین         ین الم صیحة ب ب الن ى واج إلى من یطلبھا، فقد أكد التشریع الإسلامي عل
لم        بل جعلھ حقاً للمسلم على أخیھ المسلم حیث قال رسول االله صلى االله علیھ وس

سلمین         " ة الم ولھ ولأئم ھ ولرس ال الله ولكتاب ن؟ ق ا لم صیحة قلن دین الن ال
  .)٢("وعامتھم

                                                             
ات        ) ١( وع الحیوان ي البی د ف ط المتعاق حیث كان الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد في القانون الإثیني یلزم فق

  .بإعلام المتعاقد الآخر بالعیوب التي في الحیوان وإلا فسخ العقد، راجع في ھذا الخصوص 
Monter(J.), Manuel de droit romain, les obligations. Éd. 1993 P. 154 et 164.  

 . ٣٧صحیح مسلم في شرح النووي الجزء الثاني ، المطبعة المصریة بالقاھرة، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٩٥

ع   -د  د وض لامیة ق شریعة الإس ھ        أن ال ل بالتزام ذي یخ ر ال زاء للغی ن ج ر م ت أكث
ي           ي أو ول ا القاض ي وقعھ بالإعلام قبل التعاقد ، من بینھا العقوبات التعزیریة الت
وانین          ي الق ال ف لاف الح الأمر حسبما یراه محققاً لمصلحة المجتمع وھذا على خ

  .الوضعیة التي لا یملك القاضي فیھا مثل ھذه السلطة

د  ى ع بق إل ا س ي مم ل   وننتھ ح للعم زام المرش صوص الت ة بخ اط مھم   ة نق
أثناء التفاوض على عقد العمل ، وبصفة خاصة الالتزام بالإدلاء بالمعلومات والبیانات ، 

  :كما یلي 

ن         :ًأولا  د م ة بالعق ة المتعلق ات اللازم الإدلاء بالبیان دي ب ل التعاق زام قب ر الالت یعتب
ك   الموضوعات التي أولاھا الفقھ والقضاء الفرنسی     ر ذل ین أھمیة كبرى، ویظھ

، فھو یتصف بالصفة )١(جلیاً من التطبیقات القضائیة لمحكمة النقض الفرنسیة
ت      "قبل التعاقدیة " د، أي وق ى التعاق ، بحیث أن مجالھ ھو المرحلة السابقة عل

  .)٢(المفاوضات التمھیدیة لإبرام العقد

زام         :ًثانيا  د، وھو الالت و      أنھ التزام سابق على إبرام العق دین وھ د المتعاق دیم أح  بتق
ات           د، البیان وین العق د تك المرشح للعمل  للطرف الآخر وھو صاحب العمل، عن
ذا         ات ھ صیلات و جزئی ة تف ل بكاف اء صحیح وكام اد رض ة لإیج ة اللازم الكافی

ام             . العقد باب و شروط قی ین أس فإن خطورة الشيء محل العقد، قد تكون من ب
الإدلا  دي ب ل التعاق زام قب ر  الالت د الآخ صیر المتعاق ة لتب ات اللازم ء بالبیان

                                                             
  راجع ،) ١(

 Boyer (Y). l’obligation de renseignements dans la formation du contrat, 
Thése, Aix, 1977 , p.1et s.          

اھرة،   نزیھ محمد الصادق المھدي، الإلتزام بالإدلاء ب   . د) ٢( ة، الق ، ١٩٩٠البیانات، دار النھضة العربی
  . ومابعدھا٤٣ص



 

 

 

 

 

 ٦٩٦

شورة  صیحة و الم ض       . بالن ي بع ث ف زام ثال زامین الت ذین الالت ط ھ و یتوس
  .)١(العقود، یسمیھ بعض الفقھاء الالتزام بالانتباه أو بالتحذیر

م   یقوم الالتزام بالإدلاء بالمعلومات المطلوبة وقت إبرام العقد، أساساً  :ًثالثا   على عل
اوض بالبیانات العقدیة اللازمة ،لأنھ لا یكلف الشخص بالإدلاء ببیانات لا      المتف

دم         . یعلمھا ت ع زام أن یثب ذا الالت ن ھ تخلص م دین لل غیر أنھ لا یكفي على الم
د لآخر   (علمھ بالبیانات المطلوبة     ن عق ت    )والتي تتباین م ب أن یثب ا یج ، وانم

  .)٢(یتمكن رغم ذلك من العلم بھأنھ بذل العنایة الكافیة في الاستعلام عنھا ولم 

الإدلاء   :ًرابعــا  دي ب ل التعاق زام قب اً، للالت رر قانون الجزاء المق ق ب ا یتعل ستند فیم  ی
ام       ى أحك ھ، عل ویر إرادت د وتن صیر المتعاق د، لتب رام العق ة لإب ات اللازم بالبیان

صیریة  سئولیة التق ات . )٣(الم ل بالبیان ح للعم دم إدلاء المرش ك أن ع وذل
ر       المطلوب ة اللازمة لتكوین رضائھ السلیم المتنور والمتبصر لإبرام العقد، یعتب

م    ستوجب الحك ة، وی ل التعاقدی سئولیتھ قب ب م صیرا یوج ھ تق د ذات ي ح ف
  .)٤(بالتعویض عن الضرر الذي ترتب عنھ 

                                                             
  راجع ،) ١(

Monter(J.). "Manuel de droit romain, les obligations. Éd. 1993 P.138   
  راجع ،) ٢(

Ghestin (J). L’obligation précontractuelle de renseignements en droit 
Français, L.G.D.J, Paris, 1987, p.171et s ; Frossard. La distinction des 
obligations de moyens et des obligations de résultat, Thése, lyon, 1965, p10 
et s. 

 . وما بعدھا٢٥٧نزیھ محمد الصادق المھدي، الإلتزام بالإدلاء بالبیانات، المرجع السابق، ص. د) ٣(
ة أرضیة     (١٧٧ ، ص  ١٩٧٢، J.C.P، ٢٤/١٩٧٢/ ٠٣نقض مدني فرنسي،  ) ٤( ع قطع ق ببی ویتعل

شتري          ذي یقصده الم للبناء، دون إدلاء البائع للمشتري بعدم ملائمة الترخیص الموجود للغرض ال
 ).من العقد



 

 

 

 

 

 ٦٩٧

صیریة أي             سئولیة التق ذه الم ات ھ ن إثب ضرور م ل الم احب العم ن ص فإذا تمك

بإثبات (مھ قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المطلوبة بإثبات إخلال المدین بالتزا 

سببیة     ة ال ا ھو    )شروط ھذه المسؤولیة وھي الخطأ والضرر وعلاق إن أثرھ ، ف

  . الجمع بین التعویض وإبطال العقد

د          :ًخامسا  تمكن المتعاق م ی بطلان ، إذا ل ط دون ال ى التعویض فق صار عل  یجوز الاقت

بطلان   من إثبات الغلط الجوھري الدافع   د والمؤدي لل ع   . )١(للتعاق ھ إذا اجتم فإن

اً           رة قانون ھ الخی للمتعاقد المضرور حقان في طلب البطلان وطلب التعویض، ل

ي         صلحة ف في الاقتصار على طلب التعویض فقط، دون البطلان، إذا كانت لھ م

  .الإبقاء على العقد المبرم بین الطرفین

سن         دأ ح صد بمب ھ لا یق ى أن اه      ونحن أن نؤكد عل صوص معن ذا الخ ي ھ ة ف النی

ام             دأ ع ة ھو مب سن نی ا بح العادي المشار إلیھ بالقانون المدني، لأن تنفیذ العقود برمتھ

یسري على كافة العقود و یحكم جمیع الالتزامات؛ و إنما المراد في ھذا الشأن ھو حسن  

ا   ي المعلوم صحیحة، وھ ة وال ات الحقیقی دیم البیان ة، بتق صدق والأمان ة بال ي النی ت الت

ستلعب دوراً ھاماً وجوھریاً لحظة إبرام العقد، ومن ثم، فإن الإخلال بھذا الالتزام لا یثیر      

ویض            ى تع صول عل ة الح ضرور إمكانی المسؤولیة العقدیة فحسب ، بل إنھ قد یخول للم

  .   على أساس المسئولیة التقصیریة

  

  

                                                             
ة،         . د) ١( زام ، دار النھضة العربی ام الالت اني، أحك اب الث جمیل الشرقاوي، النظریة العام للالتزام، الكت

  .٢٤، ص١٩٨٩



 

 

 

 

 

 ٦٩٨

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٦٩٩

  الباب الثالث
  لتفاوض على عقد العملالمسئولية المدنية الناشئة في مرحلة ا

  

ي            دني ، وف انون الم ة للق د العام ى القواع مني ف ریح أو ض ص ص رد ن م ی  ل

الي         سنة  ١٢تشریعات العمل المتتابعة ، وبصفة خاصة فى قانون العمل الح  أو ٢٠٠٣ ل

، نیة للمرحلة السابقة على التعاقدتشریعات العمل المتتابعة ما یفید تناول المسئولیة المد

ة           ولم یتم تحد   سوء نی ان ب و ك ى ول ل حت د العم ید الأثر القانوني لقطع التفاوض على عق

ان              إذا ك ضرر ، ف ة وجود ال ى حال تأسیساً على اعتبار حریة كل طرف فى التعاقد حتى ف

الحال كذلك فما ھي طبیعة المسئولیة المدنیة المترتبة على الإخلال بالالتزامات المتبادلة 

د العم    ى عق اوض عل ي التف ین طرف ة    ب روطھا ؟ وكیفی ي ش ا ھ ا ؟ وم ا أركانھ ل ؟ وم

  .التعویض عنھا ؟ ھذه مجموعة من الأسئلة سنتناولھا في طي حدیثنا 

دة ولا         دد الم ان مح اً إلا إذا ك ون ملزم ل لا یك د العم ى عق اب عل ان الإیج إذا ك ف

الي  یرتب أثراً قانونیاً إلا بعد فوات مدتھ دون قبولھ من الموجھ إلیھ الإیجاب ، وھو بال          ت

اً            سئولیة مطلق ث لا م د حی ى التعاق سئولیة    )١(یختلف عن الدعوة إل ب الم الي یترت  ،وبالت

   .  )٢(التقصیریة لا العقدیة حیث لا مسئولیة قبل انعقاد العقد

ار           وللتفرقة بین ما یعتبر إیجاباً، وبین ما یعتبر مفاوضة أھمیة كبرى، على اعتب

ى   أن العرض الذي لا ینطوي إلا على مجرد ا   لرغبة في إبرام عقد ما، ھو مجرد دعوة إل

ان         عقد العمل، تستھدف مجرد التمھید أو التحضیر لإبرامھ ، وبالتالى فللموجب سواء ك

                                                             
 . وما بعدھا ٦٤ان ، مصادر الالتزام في القانون المدني ، المرجع السابق ،ص أنور سلط. د) ١(
 . وما بعدھا ١٠٧محمد لبیب شنب ، الوجیز في مصادر الالتزام ، المرجع السابق ، ص . د ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٠٠

ھ        المرشح للعمل أو صاحب العمل خیار الرجوع في إیجابھ غیر الملزم، مادام لم یقترن ب

ھ، إلا           . قبول ھ     أما إذا كان الإیجاب ملزماً، فلا یمكن الرجوع فی ب ل م الموج ق عل إذا تحق

  .بھذا الرجوع قبل علمھ بھذا الإیجاب

ات    ن الاتفاق د م ات، العدی ة المفاوض اء عملی ون أثن رم المتفاوض د یب   وق

ستندات والعناصر          وفیر الم ة ت ل وكیفی د العم ى عق المبدئیة، لتنظیم مرحلة التفاوض عل

د قی        انون، وخاصة بع اً للق ان    الأساسیة للعقد الواجب توافرھا وفق اوض، ف اق التف ام اتف

ل          ن الفع صیریة ع سئولیة التق یس الم ة ول الإخلال بھ یرتب بالضرورة المسئولیة العقدی

  . )١(الضار

ما سبق یدفعنا لتناول المسئولیة المدنیة للمرحلة السابقة على إبرام عقد العمل،       

  :ونسبقھا بموقف الأحكام العامة منھا، كما یلى 

ام العام:الفـــصل الأول ى  الأحك اوض عل ة التف ي مرحل ة ف سئولیة المدنی   ة للم

  العقد  

   المسئولیة المدنیة في مرحلة التفاوض على عقد العمل:الفصل الثاني 

  

                                                             
  راجع ،) ١(

Schmidt(J. ), La période pré-contractuelle en droit 
français, R.T.D. comp, 1990,2,p.545et s . 



 

 

 

 

 

 ٧٠١

  الفصل الأول
  الأحكام العامة للمسئولية المدنية في 

  مرحلة التفاوض على العقد
     

ل المتع       دین ،  نصت القواعد العامة على ضرورة تنفیذ العقود بحسن نیة من قب اق

د    ل التعاق ین قب ى المتفاوض ات عل ود التزام ضاّ وج ة أی سن النی ضیات ح ن مقت   وم

ى     ا ھ سھ ، م رح نف ذي یط سؤال ال الي ال ذھا ، وبالت رام تنفی یھم احت ب عل   یج

ة      ل عقدی اتھم ؟ ھ لال بالتزام ة الإخ ي حال ین ف سئولیة المتفاوض ة لم ة القانونی   الطبیع

سئولیة   دت الم ا وج صیریة ؟ وإذا م لال   أم تق زاء الإخ ا ج روطھا ؟ وم ى ش ا ھ    فم

ب      ي المطال ھ ف بھذه الالتزامات في مرحلة التفاوض على العقد ؟ ھذا ما سوف نجیب عن

  :التالیة 

  . الطبیعة القانونیة للمسؤولیة في مرحلة المفاوضات:المبحث الأول

  . شروط المسؤولیة في مرحلة المفاوضات:المبحث الثاني

 .لال بالالتزام في مرحلة التفاوض جزاء الإخ:المبحث الثالث



 

 

 

 

 

 ٧٠٢

  المبحث الأول
  الطبيعة القانونية للمسئولية في مرحلة المفاوضات

  

اختلف الفقھاء حول بیان الطبیعة القانونیة للمسئولیة قبل التعاقدیة، الناشئة في    

رام            ات لإب ة المفاوض ي مرحل زام ف أي الت لال ب د الإخ د، عن ى التعاق سابقة عل ة ال المرحل

ت              . العقد ا إذا كان وا حول م نھم اختلف ة، لك سئولیة مدنی ا م ى كونھ وا عل إنھم وإن اتفق ف

  .)١(مسئولیة عقدیة أم تقصیریة 

ات                 ة المفاوض ي مرحل أ ف ن الخط سئولیة ع د بالم ة لا تعت شریعات المقارن أما الت

ھ       ى وج دي عل بب ج اوض دون س ع التف ن قط سئولیة ع وم، والم ھ العم ى وج عل

سئو  ا م صوص، واعتبارھ اص الخ وع خ ن ن ل   .  لیة م سؤولیة قب سمیتھا بالم ا أن ت كم

ي    د ، أي ف رام العق ى إب سابقة عل ة ال ي المرحل وم ف ا تق ط لكونھ و فق ا ھ ة، إنم التعاقدی

ة              ة والأمان ادئ  الثق ة ومب سن النی ات ح ن التزام اً م مرحلة التفاوض على العقد، انطلاق

  . والجدیة

  

                                                             
ومازال الاختلاف في الموضوع قائما إلى یومنا ھذا، وزاد من حدتھ منذ السبعینات بین الفقھاء في ) ١(

د ،           ھ بع شأن   ألمانیا وایطالیا وفرنسا وبلجیكا وسویسرا وبریطانیا وأمریكا، ولم یفقد حیویت ع ب راج
ة      دودھا وكیفی سئولیة، وح شریعیاً    الاتجاھات المختلفة المتعلقة بطبیعة ھذه الم ا ت ا وتطبیقھ إعمالھ

  وقضائیاً ،راجع في ذلك ،
KAYSER(P.), La Protection de la vie privee par le Droit, Protection du 
secret de la vie Privee 3e ed. ECONOMICA, 1995,P.63 et s. 

   



 

 

 

 

 

 ٧٠٣

صاحب العمل والمرشح ( د العمل وانطلاقاً من التزامات طرفي التفاوض على عق  

اوض ،          ) للعمل   ى التف ة ف بالتفاوض بحسن النیة ، وإعمال مبادئ الثقة والأمانة والجدی

د              رام عق ى إب سابقة عل ة ال ى المرحل وم ف ا تق ة باعتبارھ وترتیب المسئولیة قبل التعاقدی

  .)١(العمل 

سئولی          ة للم ة القانونی ن الطبیع شریعات م ھ والت ف الفق ي   فما ھو موق ة ف ة المدنی

  :مرحلة التفاوض على العقد ، ھذا ما سوف نتناولھ كما یلى 

  :موقف الفقه : ًأولا 
ى     اوض عل ة التف ى مرحل سئولیة ف ة للم ة القانونی ول الطبیع اء ح ف الفقھ اختل

  : التعاقد ، وذلك كما یلى 

 : نظرية التقصير أو الخطأ في التعاقد-أ 

، وترتكز ھذه )٢( الخطأ عند تكوین العقدویؤسس ھذا الاتجاه الفقھى نظریتھ على

ى أن               ة، بمعن ة للتجزئ ر قابل دة غی ا وح ار أنھ ى اعتب د عل المسئولیة السابقة على التعاق

د                 ق عن ا تطب ا أنھ د، كم ام العق دم قی ال ع ي ح ق ف ادئ تطب ى مب وم عل ھذه المسئولیة تق

  .إبطال العقد بعد إبرامھ 

بب  وبالتالى وفقاً لھذا النظریة ، إذا كان ع         قد العمل باطلاً أو قابلاً للإبطال لأى س

الي        كالتدلیس أو إخفاء بیانات مھنیة فى مرحلة التفاوض من قبل المرشح للعمل ، وبالت
                                                             

  راجع ،) ١(
Mazeaud(D.), Mystéres et paradoxes de la période pré-contractuelle, op. 
cit, p.637 et s.  

مصطفى أبو مندور موسى ، دور العلم بالبیانات عند تكوین العلاقة العقدیة ، المرجع السابق ، . د ) ٢(
  .١١٨ص 



 

 

 

 

 

 ٧٠٤

ن ضرر      ابھ م تتحقق المسئولیة فى جانبھ تجاه المتعاقد الآخر حسن النیة وذلك عما أص

  .بسبب بطلان عقد العمل

سئولی ي الم اه الفقھ ذا الاتج س ھ د أس اق ا وق ى الاتف ین ة عل ضمني ب ل

ضرر         المتفاوضین ن ال سئولیة ع ، والمتضمن التزام كل طرف تجاه الآخر بأن یتحمل الم

  .)١(الناتج عن خطئھ فى مرحلة التفاوض على العقد 

ى                ل ف دي والمتمث أ العق ام الخط سئولیة قی ام الم ي لقی اه الفقھ ذا الاتج ویشترط ھ

ض   ات ال ى الاتفاق ود ف و موج ا ھ لال بم اوض  الإخ ام التف رورة إتم ى ض ة ف منیة المتمثل

  .)٢(بجدیة وبحسن نیة لإبرام العقد 

ن         د م ھ العدی ھ إلی د وج اد ، فق ن الانتق سلم م م ی ى ل اه الفقھ ذا الاتج د أن ھ بی

ى                دین ف ین المتعاق اق ضمني ب الانتقادات كان أھمھا ، أنھ یقوم على افتراض وجود اتف

ضمني     حالة المفاوضات على إبرام عقد العمل عل       اق ال ذا الاتف ى الرغم من عدم وجود ھ

اوض       ة التف ى مرحل د ف ب المتعاق ى جان أ ف ود الخط راض وج ى افت افة إل ة ، بالإض   حقیق

سئولیة      ن الم اتج ع أ الن رة الخط ى فك ة لا عل ل التبع رة تحم ى فك وم عل ھ یق و حقیقت ھ

  .)٣(التقصیریة 

                                                             
  راجع ،) ١(

Ripert(P.), Traité pratique du droit civil Français, T.6 par Esmein, p. 173, 
n° 132. 

سابق ، ص       محمد حسام لطفي، المسئولی   . د) ٢( ع ال اوض ، المرج ة التف ي مرحل ة ف ا  ٣٤ة المدنی  و م
 وما ٣٠٢الإلتزام بالإدلاء بالبیانات ، المرجع السابق ،ص . نزیھ محمد الصادق المھدي. بعدھا ، د  

 .بعدھا
دني ،ج      . د  ) ٣( سابق ،ص   ١عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون الم ع ال ، ٦٧٤، المرج

 . ٣١٠فقرة رقم 



 

 

 

 

 

 ٧٠٥

ول        بطلان، وتق ق لل ر المطل ى الأث اه الفقھ ذا الاتج ل ھ ر   ویتجاھ ل أث زوال ك  ب

بطلان     ى           . للتصرف الذي یلتحق ال بطلان عل ر ال صار أث ع اقت ذریاً م ارض ج ا یتع وھو م

  . )١(الركن أو الشرط الذي أصابھ البطلان وحده

ة        ى مرحل دى ف أ العق ات الخط اوض إثب ى المتف صعب عل اه ی ذا الاتج اً لھ ووفق

  .)٢( الآخر التفاوض على العقد والإخلال بالاتفاقات الضمنیة من قبل الطرف

سئولیة    وآخر الانتقادات التى وجھت إلى ھذا الاتجاه الفقھى ،وأھمھا أنھ أقام الم

سئولیة               ذه الم ات ، إلا أن ھ ذه المفاوض شل ھ قبل التعاقد على الاتفاق الضمني حینما تف

د         ى العق وم عل سئولیة لا تق الى فالم د ، وبالت یستحیل أن تقوم على عقد لم یتم تكوینھ بع

  .وم على الواقعة الخاصة بالتفاوض والتى ترتب المسئولیة التقصیریةوإنما تق

 : نظرية التبعة العقدية-ب 

ى          یؤید   ز عل ى ترتك اطر ، والت أصحاب ھذا الاتجاه نظریة الخطر العقدي أو المخ

اطر           قیام مسؤولیة كل مقدم على التعاقد عن تبعة النشاط العقدي، بأن یتحمل نتائج المخ

ة ا  ة بعملی ق      المحیط د یلح ذى ق ضرر ال وافر ال اء بت ع الاكتف د م راء العق اوض لإج لتف

ق             دما لا یتحق الغیر عن الأخر أو ب ق ب ذي یلح ضرر ال دوث ال ي بح د الآخر  ویكتف المتعاق

ام         رر لقی ن ض ھ م ا لحق ضرور م اوض الم ات المتف رد إثب سبب، لمج ان ال اً ك د أی العق

  . )٣(لتعویضالمسؤولیة المدنیة ، والذى بدوره یرتب الأحقیة فى ا
                                                             

اھرة،          . د )١( ة الق وق جامع ة الحق صاد، كلی انون والاقت حلمي بدوي، آثأر التصرفات الباطلة، مجلة الق
 .٤٠٥، ص٣س

دني ، ج          . د) ٢( انون الم رح الق سابق ،ص   ١عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في ش ع ال ، ٦٧٨،المرج
 .٣١١فقرة رقم 

اوض،       . د) ٣( ة التف ي مرحل ة ف سئولیة المدنی ي، الم سام لطف د ح سابق ، ص   محم ع ال ا ٤٤المرج  وم
 .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٧٠٦

دم               ھ أو ع ات إھمال ضرور، بإثب أ الم ات خط تم إثب سئولیة ی ذه الم ي ھ وحتى تنتف

  .)١(حیطتھ في العلم بما حال دون انعقاد العقد أو أدى إلى بطلانھ

وإذا كان الواضح من ھذا الاتجاه أن إقامة المسئولیة على أساس التبعة العقدیة، 

ى     ة إل ل، دون حاج ضرر الحاص وت ال رد ثب ي    بمج ة ف الالتزام بالیقظ لال ب ات الإخ    إثب

ي            صور ف شكلة والق ة للم اس النظرة الخاطئ ى أس وم عل ید تق العاقد، فان نظریة ویند ش

  . معالجتھا

اب ،          ي الإیج اً بمتلق ق دائم إلا أن أصحاب ھذه النظریة یفترضون أن الضرر یلح

اب           ي الإیج دما یقطع متلق ضرور، عن ات  في أن الموجب نفسھ قد یكون ھو الم  المفاوض

سواء بقصد أو خطأ بالإضافة إلى أن أصحاب ھذا الاتجاه لم یوضحوا مضمون التزامات 

ي     ل ھ د، ھ ى التعاق سابقة عل سؤولیة ال ة الم ات، وطبیع ة المفاوض ي مرحل راف ف الأط

  .)٢(عقدیة أم تقصیریة

رة                شأ طوال فت اوض تن ة التف ي مرحل أ ف ن الخط وجدیر بالذكر، أن المسئولیة ع

رام                   المفاوضا د لإب د أو التمھی ات العق ي مفاوض دء ف دأ بمجرد الب ي تب د، الت ت على العق

ھ                  ي الفق سائد ف اه ال اً للاتج نھض، وفق د لا ت سئولیة ق ذه الم ر ھ العقد محل التفاوض غی

د             ق بعق زام المتعل ة للالت ك المنظم ة خاصة، كتل صوص قانونی دت ن ا وج اني، إذا م الألم

  .البیع أو الإیجار أو العمل

                                                             
أحمد حسن البرعي ، الوسیط في القانون الاجتماعي ، الجزء الثاني، شرح عقد العمل الفردي،        . د) ١(

ة،   دھا، د ٦٦٢ ، ص٢٠٠٣دار النھضة العربی ا بع أ  .  وم رحمن، الخط د ال د عب وقي محم د ش أحم
 . وما بعدھا٣٠ ، ص ١٩٧٩ن العمل، الجسیم للعامل وأثره على حقوقھ الواردة في قانو

 .٤٦محمد حسام لطفي، المسئولیة المدنیة في مرحلة التفاوض ،المرجع السابق، ص . د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٠٧

  :نظرية المسئولية الموضوعية -ج 
دء          د الب التعویض عن مني ب اق ض ود اتف ى وج اه عل ذا الاتج د ھ   ویؤك

د                  ال قواع صدق وإعم ة وب سن نی اوض بح رة التف على التفاوض على التعاقد أساسھ فك

ع      دم قط ك لع ھ ، وذل رار ب دم الإض ر وع صالح الطرف الآخ وق وم اة حق ة ومراع العدال

ة      المفاوضات دون مبرر مشروع، لا     سن النی ن القانون یفرض احترام مبادئ العدالة وح

  .)١(التعاقد

ي           ة وھ لاث مراحل ھام ى ث د إل ى التعاق سابقة عل : وقد قسم ھذا الاتجاه الفترة ال

ساومة   ة الم ة    (  مرحل ة أو المبدئی ات التمھیدی ي المفاوض داد العرض    )وھ ة إع ، ومرحل

ر       )أي صیاغة الإیجاب النھائي   ( دور الع ة ص راً مرحل رار     (ض ، وأخی اذ الق تم اتخ ث ی حی

اب   صدیر الإیج ة      )الحاسم بت سب المرحل سؤولیة ح ات الم ف درج ھ تختل ى أن ب إل ، وذھ

ضعھ الطرف الآخر           ا ی اً لم ة احترام درجات متفاوت العقدیة التي یتواجد فیھا الأطراف، ب

  .)٢(في التعبیر عن الإرادة من ثقة وأمانة

سؤولیة    وبالرغم من أن ھذا الاتجاه جعل الحریة التعا  اس، وأن الم ي الأس قدیة ھ

دھا    د عن ي وج ة الت سب المرحل ویض  بح ي  التع درج ف دأ الت ذ بمب تثناء، واخ ي الاس ھ

رة          ) أطراف  التعاقد   ده للفت ذي اعتم ي ال سیم الثلاث ث أن التق إلا أن ھذا الاتجاه منتقد حی

ع و                  ع الواق ارض م ل یتع رر، ب ر مب ق وغی ر دقی سیم غی ر  السابقة على التعاقد ھو تق یثی

  .)٣(مشكلات عملیة عدة لعدم التحدید 

                                                             
 . وما بعدھا١٨٤ھدى عبد االله، النظام القانوني للفترة السابقة للتعاقد، المرجع السابق، ص . د) ١(
اوض،       .  د) ٢( ة التف ي مرحل ة ف سئولیة المدنی ي، الم سام لطف د ح سابق، ص   محم ع ال ا ٤٧المرج  وم

 .بعدھا
 .٥٦محمد حسام لطفي، المسئولیة المدنیة في مرحلة التفاوض، المرجع السابق، ص . د ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٠٨

ر                دیر التعویض ھو أم صادیة، وتق ارات اقت اوض لاعتب وفى الواقع أن قطع التف

  . )١(متروك والتى لھا سلطة واسعة في التقدیر

 :موقف التشريعات الأجنبية من المسئولية المدنية عن قطع المفاوضات:ًثانيا

انون   أكدت العدید من التشریعات ، كالقانو    ن السویسري والقانون الیاباني، والق

ة     لال مرحل ة خ سن النی ادئ ح زام بمب رورة الالت ى ض د ، عل ي الموح اري الأمریك التج

سنة   ة ل وع الدولی ا للبی ة فین تملت اتفاقی د ، واش ى العق اوض عل دأ ١٩٨٠التف ى مب  عل

  .)٢(التفاوض بحسن نیة، وعلى المسئولیة عن قطع المفاوضات دون سبب جدي

 أكدت العدید من التشریعات صراحة على مبدأ الالتزام بالتفاوض بحسن نیة، وقد

ت           ة، واتجھ سئولیة عقدی واعتبرت المسئولیة عن قطع  المفاوضات بدون سبب جدي م

ئ        اوض المخط صبح المتف ة وإلا ی سن نی اوض بح رورة التف ى ض رى إل شریعات أخ ت

نص صرا            دم ال ن ع رغم م ى ال صیریة ،عل ازت    مسئولاً مسئولیة تق ك ، فانح ى ذل حة عل

اھیم           ن مف اً م ضار، انطلاق ل ال أحكام ھذه التشریعات نحو المسئولیة التقصیریة عن الفع

  .)٣(وآلیات قانونیة لجبر الضرر الناتج خلال فترة المفاوضات على العقد

ي             ل ف اوض یتمث ة التف ي مرحل صیري ف أ التق وأكد الفقھ في فرنسا على أن الخط

شأن          الإخلال بقواعد حسن ال  دى الطرف الأخر ب دت ل ي تول شروعة الت ة الم ة، وبالثق نی

د   ة، أو بغرض          . إبرام العق باب واھی ى أس تناداً إل ات اس ائي للمفاوض ا أن القطع الفج كم
                                                             

 .١٥٣ھدى عبد االله، النظام القانوني للفترة السابقة للتعاقد، المرجع السابق، ص .د) ١(
وق،    القانون التجاري الدولي ، مجلة العلوم الق   . أبو زید رضوان  . د) ٢( ة الحق صادیة، كلی انونیة والإقت

 .٣٥ إلى ٣، ص ١٩٩٣، ینایر ١، العدد٣٥جامعة عین شمس، س 
ال               . محمود بارود .د) ٣( ي مج ة ف ل التعاقدی اوض قب ة التف ل مرحل ي تتخل ات الت القیمة القانونیة للإتفاق

 و ما ١٣٧، ص ٢٠٠٥، ٢، العدد١٣عقود التجارة الدولیة، مجلة الجامعة الإسلامیة، غزة، مجلد 
 .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٧٠٩

ات       ع المفاوض ي قط سف ف ور التع ن ص ي م ا ھ شروع، إنم رر م دون مب ام، أو ب   الانتق

التعویض ج            ة ب ي المطالب اوض الآخر ف اق     والذي یرتب أحقیة المتف ذى ح ضرر ال راً لل   ب

  .)١(بھ 

  : طبيعة المسؤولية قبل التعاقدية في الفقه والقضاء الفرنسيين: ًثالثا
ى             ة ف سن النی ال ح ى إعم صاً صریحاً عل سى ن دني الفرن انون الم ضمن الق م یت ل

شرع       مرحلة التفاوض على العقد مكتفیاً بإعمالھ فى مرحلة التنفیذ ، وھذا ما انتھجھ الم

ن        العمالي أیضاً  ى م  ، ھذا على الخلاف الوضع فى العدید من التشریعات الأوربیة ، والت

ى        راحة عل ررا ص ذین ق الي الل دى الإیط انون الم اني والق دني الألم انون الم ا الق بینھ

ادة         ى بالم د ،واكتف ى العق اوض عل ة التف  ١٣٨٢ضرورة مراعاة حسن النیة خلال مرحل

ادة    من القانون المدنى الفرنسى على المسئولیة      ذه الم أن ھ  عن الفعل الضار، ومعتقداً ب

التعویض        (التي تطرح قاعدة عامة      ھ ب ن ارتكب زم م ر یل ي  ) كل خطأ سبب ضرراً للغی تكف

ا          د، بم ى العق سابقة عل ة ال ي المرحل لحل جمیع مشاكل المسؤولیة، وحتى تلك الناشئة ف

  .فیھا الناجمة عن قطع المفاوضات

بدأ حسن النیة الواجب مراعاتھ عند تنفیذ  وذھب بعض الفقھ الفرنسي، إلى أن م      

ة           اً بالأمان د، لیفرض التزام العقد وتفسیره، یتسع قانوناً لیشمل مرحلة ما قبل إبرام العق

  .)٢(في فترة التفاوض
                                                             

  راجع ،) ١(
Trib. Com. Bruxelles, 13e ch, 14/06/1985, Journal des tribunaux, 1986, 
p236. 

  راجع ،) ٢(
Desgorces(R.), La bonne foi dans le droit des contrats, Thèse, paris2, 1992, 
p. 163 et s,  



 

 

 

 

 

 ٧١٠

ن قطع                اجم ع ضرر الن ن ال ى التعویض ع سي إل ھ الفرن وقد اتجھ جانب من الفق
اوض، وض         ة التف لال مرحل أ خ رة الخط ى فك ات عل لال    المفاوض زام الطرفین خ رورة الت

د،            ى العق المفاوضات بالتصرف العادل، أي بمراعاة حسن النیة طوال فترة التفاوض عل
ن        سئولاً ع ان أن م دي وإلا ك بب ج ات دون س ا قطع المفاوض ث لا یجوز لأي منھم بحی

  .)١(عدم التفاوض بحسن النیة 

التع    ادام  وعلى ھذا أساس، رفضت المحاكم الفرنسیة دعوى المضرور ب ویض، م
اءة               ال إس صیر أو بالإجم أ أو تق ھ خط رن ب م یقت ا، ل دول عنھ أن قطع المفاوضات أو الع

  .استعمال الحق

ي                 ة الت صوص القانونی اب الن ي ظل غی ـ ف سى ـ ھ الفرن بل اشترط جانب من الفق
ى                 سابقة عل ة ال ي المرحل اتق الأطراف ف ى ع ع عل د تق تعالج مباشرة المسؤولیة التي ق

ي    ا ف د، بم ة          العق سوء نی ات ب ي قطع المفاوض سف ف ـ التع ات ـ ال قطع المفاوض ك ح  ذل
ام        ى قی ؤدي إل صیریاً وت اً تق شكل خطئ د ت ا ق الي فإنھ ر ، وبالت الطرف الأخ رار ب الإض

  .)٢(المسؤولیة التقصیریة في مرحلة ما قبل العقد

اوض           صیریة للمتف سئولیة التق ر الم ى تقری سي إل ضاء الفرن اد الق  وانتھى اجتھ
،  بل توسع  )٣(نھاء المفاجئ لمفاوضات في مراحلھا المتقدمة دون مبرر مشروع  عن الإ 

  .لیشمل المتفاوض المحترف فقرر مسئولیتھ عن الخطأ العادي 
                                                             

  راجع ،) ١(
Saleilles(R.), De la responsabilité pré-contractuelle, R.T.D. Civ, 1970, p. 
697 et s  

  راجع ،) ٢(
 Cass. Com. 15/10/2002, n° 13738, RJDA,2003, n° 218. 

  راجع ،) ٣(
 Cass.com. 20/03/1972, J.C.P, 1973,2, 17543. 



 

 

 

 

 

 ٧١١

ام،     ھ ع ھ بوج ع فی ھ توس ل إن ضائي، ب اه الق ذا الاتج سي ھ ھ الفرن د الفق د أی   وق

ادة     ة ج وافر نی دم ت ات، أو ع ي المفاوض ین ف ر الأم دخول غی را ال د، أو معتب ي التعاق   ف

شروع،             رر م ة دون مب ج واھی ى حج تناداً إل لاً اس ا فع اتخاذ قرار انفرادي مفاجئ بقطعھ

ادة          ا الم ي تقررھ صیریة الت سؤولیة التق ام الم دني    ١٣٨٢تؤدي إلى قی انون الم ن الق  م

  .)١(الفرنسى 

  :موقف الفقه والقضاء المصريين من المسئولية فى مرحلة التفاوض: ًرابعا
ة ، وأن                   :اه الفقـه  إتج–أ  سن النی اوض بح ى ضرورة التف صري إل ھ الم ب الفق  ذھ

ك            تم ذل ت، شریطة أن ی ي أي وق ا ف سمح بقطعھ المبدأ الذي یسود المفاوضات ی

سن     ار ح ى إط ان ف ا ك اوض طالم ر المتف الطرف الأخ رار ب دم الإض ار ع ي إط   ف

  .)٢(النیة 

ون       د یك ان    بید أن قطع التفاوض على العقد  دون سبب جدي، ق ي  بعض الأحی  ف

ادة            اً للم صیري وفق أ التق ى الخط  ١٦٣مصدراً للمسئولیة التقصیریة تأسیساً عل

ي         سف ف ة التع ى نظری ارة إل ك دون الإش صري ، وذل دنى الم انون الم ن الق م

  .) ٣( من القانون المدنى٥استعمال الحق المنصوص علیھا في المادة 

                                                             
  راجع ،) ١(

Cédras(J.), L’obligation de négocier, RTD. Com, 1985, p 270 et s, n° 7 . 
صاً       تض) ٢( لال       من المشروع التمھیدي للقانون المدني المصري ن أ خ ن الخط سئولیة ع ى الم اً عل  عام

ھ            ي عن ة تغن د العام . مرحلة التفاوض، إلا انھ حذف  من الصیغة النھائیة للقانون، بحجة ان القواع
دني ، ج       . راجع د  انون الم رح الق ي ش سنھوري، الوسیط ف سابق، ص   ١عبد الرزاق ال ع ال ، المرج

٢٠٧. 
سابق ، ص  . د) ٣( ع ال ة ،المرج ل  التعاقدی رة قب ي الفت ات ف واني، المفاوض ل الأھ سام كام ا ٨٢ح  وم

 .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٧١٢

ة      تأثر القضاء المصرى بما ا: إتجاه القضاء –ب  ضت محكم ث ق ھ حی ھ الفق نتھى إلی

ذاتھا       " النقض المصریة    ا ب ب علیھ اً لا یترت لاً مادی أن المفاوضات لیست إلا عم

د، دون        أي أثر قانوني، فكل متفاوض حر في قطع المفاوضة في الوقت الذي یری

دول    . أن یتعرض لأیة مسئولیة أو یطالب  ببیان المبرر لعدولھ       ذا الع ب ھ ولا یرت

صیریة،          مسئولیة على  سئولیة التق ھ الم  من عدل إلا إذا اقترن بھ خطأ تتحقق مع

ات       . إذا نتج عنھ ضرر بالطرف الأخر المتفاوض  بء إثب ع ع ة یق ذه الحال ي ھ وف

   .)١("ذلك الخطأ وھذا الضرر على عاتق ذلك الطرف

دوا         وبالتالي فالأعمال التحضیریة للعقد، أو مشروع  العقد، مجرد مفاوضة لا تع

ملاً مادیاً لیس لھ أثر قانوني تعاقدي، ولذلك لا تقوم المسئولیة إذا ما      أن تكون ع  

رر                اوض دون أي مب اء التف ر أن إنھ باب موضوعیة، غی أنھیت المفاوضات لأس

ة                  ى مرحل ات إل د وصول المفاوض ة، بع سن النی دأ ح مشروع، وبشكل یخالف مب

ستوجب تع     صیري ی أ تق و خط و، ھ د المرج رام العق بیل إب ي س ة ف ویض متقدم

ى              اوض ف تعمال المتف اءة اس ى إس ل ف صیري المتمث أ التق وافر الخط المضرور لت

  .)٢(قطع التفاوض فى وقت غیر مناسب أو عدم الجدیة فى التفاوض 

 :جزاء الإخلال بالالتزام التعاقدي فى النظامين الفرنسى والمصرى: ًرابعا

ا        ل الع ان الأص ھ إذا ك صر أن سا وم ى فرن سائد ف رأي ال ع ال ق م و أن نتف م، ھ

ل    ن فع صیریة ع سئولیة تق ي م د ھ ى العق سابقة عل ة ال ي المرحل ئة ف سؤولیة الناش الم

                                                             
نقض ،     ١٨، س ٠٩/٠٢/١٩٦٧ ، جلسة ٥٢نقض مدني مصري رقم  ) ١( ة ال ام محكم ة أحك ،مجموع

 .٣٣٤ص
د والإراد            .  د ) ٢( ة العق دني المصري، نظری انون الم وعة الق اقي، موس ردة،  عبد الفتاح عبد الب ة المنف

 .٣٢٢، ص ١٩٨٤قھ الإسلامي،  طبعة دراسة مقارنة بالف



 

 

 

 

 

 ٧١٣

ة         ون ناجم د تك تثنائیة، ق ضار، والذى یؤكد على أحكام المسؤولیة العقدیة في حالات اس

ى        اق عل ي اتف ة ف ة أو التمھیدی ات المبدئی ي الاتفاق دي ورد ف التزام عق لال ب ن الإخ ع

ى      ، وھذا حتى  )١(التفاوض  قبل إبرام العقد النھائي، بل حتى ولو لم تسفر المفاوضات عل

  .إبرام أي عقد 

ویتضح مما سبق أنھ فى حالة الإیجاب الملزم ، والذي یكون فیھ الموجب ملتزماً 

ل      ھ قب ى إیجاب ع ف إذا رج اب ف رة الإیج ھ فت ى إیجاب ى عل ى أن یبق ردة عل ھ المنف بإرادت

 . عقدیة عن الضرر والذي  یستلزم التعویض انقضاء مدتھ أصبح مسئولاً مسئولیة 

ة        ات المبدئی ى وجود الاتفاق ب عل ا أو    (وبالتالي یترت ات ذاتھ ة بالمفاوض المتعلق

انوني  ) بالتوصل إلى إبرام العقد النھائي    ، یتحول التفاوض من عمل مادي إلى تصرف ق

ل أح       ث إذا أخ ة، بحی ى عقدی صیریة إل ن تق شأنھ م سئولیة ب ول الم زم، وتتح د مل

ون   ھ یك ة، فان ة أو التمھیدی ات المبدئی ذه الاتفاق ن ھ ئة ع ھ الناش ین بالتزامات المتفاوض

  .مسئولاً مسئولیة عقدیة لا تقصیریة 

 وتتعدد صور الخطأ العقدي في مرحلة التفاوض على العقد ، من أھمھا ، رفض         

دون      شروع أو ب رر م دون مب ات ب ع المفاوض ھ، وقط ق علی اوض المتف ي التف دخول ف ال

ة      ات اللازم الإدلاء بالبیان الإعلام، أو ب الإلتزام ب لال ب ة، والإخ سوء نی دي أو ب بب ج س

دون إذن      تغلالھا ب ن       ،وإفشاء الأسرار أو إس ة ع اء الناجم ن الأخط ا م احبھا، وغیرھ  ص

ا             ائي، مم د النھ رام العق ى إب سابقة عل ة ال عدم تنفیذ أي التزام ورد في الاتفاقات المبدئی

دم              شأن ع وم ب ي تق صیریة، والت سئولیة التق ن الم ستقلة ع ة الم یرتب المسئولیة العقدی

                                                             
ود    . د) ١( ي حم ز المرس دي،المرجع       . عبد العزی ابع التعاق اوض ذو الط ة التف ة لمرحل ب القانونی الجوان

   وما بعدھا ، وراجع في ذلك أیضاً ،٨٧السابق ، ص
Cédras(J.), L’obligation de négocier, Art.préc,p.281et s. 



 

 

 

 

 

 ٧١٤

  .)١(التوصل إلى إبرام العقد المأمول إبرامھ 

ول  ع الأح ى جمی ھ  وف ن  إخلال ة، ع اوض العقدی سئولیة المتف ت م ھ إذا قام ، فإن

اوض           تكمال التف ى اس ره عل اً أن یجب ستطیع قانون بالتزامھ  بالتفاوض، فإن القاضي لا ی

ضرر                راً لل ضرور جب التعویض للطرف الم م ب فى إبرام العقد ولا یكون أمامھ سوى الحك

  .غیر مشروع الناتج من جراء عدم استكمال التعاقد دون سبب جدى أو 

                                                             
  راجع ،) ١(

Tourneau(PH.), Droit de la Responsabilité et des contrats,  éd.2002, paris, 
p.52. 



 

 

 

 

 

 ٧١٥

  المبحث الثاني
  شروط المسؤولية المدنية في مرحلة المفاوضات على التعاقد

 

ع         ن قط ة ع صیریة الناتج سئولیة التق ر الم وافر عناص ب أن تت ھ یج ل أن الأص

لال           ن الإخ اتج ع ضرر الن أ وال وافر عناصر الخط المفاوضات على التعاقد من ضرورة ت

  .)١(ن فى خلال فترة التفاوض على التعاقد بالالتزامات المتبادلة بین المتفاوضی

ع      ي قط سؤولیة ف ھ الم وم علی ذي تق اس ال ان الأس ا ك اً م ھ أی الى فإن وبالت

المفاوضات، والعدول عنھا، فإن قیام ھذه المسؤولیة لا یتحقق إلا إذا اكتملت عناصرھا       

شترط      صد  الأساسیة، من خطأ وضرر وعلاقة سببیة بینھما ، مع التأكید على أنھ لا ی  الق

أ أو                 ط بمجرد الخط ى فق ا یكتف اوض ، وإنم الطرف الآخر المتف ھ ب فى الإضرار من عدم

  .التقصیر أو التعسف وصولاً للضرر الذى یلحق بالمتفاوض الآخر على العقد 

ة          ى حال ة ف سئولیة العقدی اس الم ى أس سئولاً عل اوض م ون المتف د یك   وق

ات   ع التزام م وض اوض وت اق بالتف اك اتف ان ھن أتى   إذا ك م ی اوض ث دء التف ة بب    متبادل

أن قطع             دة ب ویخل بھذه الالتزامات ، وبصفة خاصة إذا كان محدد المدة وخالف ھذه الم

ل     ح للعم التفاوض قبل انقضاء ھذه المدة بسوء النیة أو بدون سبب جدى كإخلال المرش

   .)٢( بالتزامھ بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد ، مما یجعلھ مسئولاً مسئولیة عقدیة لإخلالھ

                                                             
أحمد حسن البرعي ، الوسیط في القانون الاجتماعي ، الجزء الثاني، شرح عقد العمل الفردي،        . د) ١(

    .٦٦٢ ، ص٢٠٠٣دار النھضة العربیة، 
علم بالبیانات عند تكوین العلاقة العقدیة ، المرجع السابق ، مصطفى أبو مندور موسى ، دور ال. د ) ٢(

 .٢٨ص 



 

 

 

 

 

 ٧١٦

رورة       اوض ض ة التف ى مرحل ة ف سئولیة المدنی ام الم شترط لقی ذلك ی   ل

سرده            ا سن ذا م ا، وھ سببیة بینھم ة ال رر وعلاق أ وض ن خط سئولیة م وافر عناصر الم   ت

  :كما یلى 

  : عنصر الخطأ فى مرحلة التفاوض على التعاقد: ًأولا
اً ،   اھراً وجلی ة ظ ذه المرحل ى ھ أ ف ون الخط ب أن یك ع یج تم قط أن ی   ك

ة                  ى مرحل د وصولھا إل دي، بع بب ج دون س ول، أو ب مفاوضات العقد دون أي مبرر مقب

شود      د المن د        )١(متقدمة في سبیل إبرام العق ة عن سن النی دأ ح اً لمب ون مخالف شكل یك  أو ب

  .)٢(التعاقد 

اً             د نموذج رام العق ل إب ل قب ح للعم ل المرش ن قب الإعلام م ویعد الإخلال بالالتزام ب

ح ات       واض ة البیان ضاء بكاف ضرورة الإف صیري، ب اطئ أو التق اع الخ ى الامتن اً عل

ات      ل بالبیان احب العم ویر ص ذیر، لتن شورة والتح صیحة والم ن الن ات، م والمعلوم

الضروریة لإبرام عقد العمل ، وبالتالى لا یكتفى فقط بحسن النیة فى ھذه المرحلة بل أن 

ا  الثقة والأمانة ، وما یترتب علیھا من إع       لام صاحب العمل ، ضرورة یجب الحفاظ علیھ

د            رام عق د إب صفة خاصة عن ود وب إضافة لحسن النیة التى قررھا القانون فى تنفیذ العق

  . )٣(العمل 

                                                             
  راجع ،) ١(

 Cass. Com, 20/03/1972, J.C.P, 1973,2, 17543 ; 10/06/1992, R. T.D.civ, 1993, 
p343, obs Mestre(J.). 

  راجع ،) ٢(
 Mestre(J.), Note sous Cass. Com, 22/02/1994, R.T.D. Civ ,1994 , P.849. 

سابق ، ص          . د) ٣( ع ال ات، المرج الإدلاء بالبیان دي ب ل التعاق زام قب دي، الإلت صادق المھ د ال ھ محم نزی
 . وما بعدھا١٨٤



 

 

 

 

 

 ٧١٧

د                 رام عق ى إب دام عل م للإق ل مھ ح للعم ل المرش ن قب الإعلام م زام ب وإذا كان الالت

ن     العمل من قبل صاحب العمل فإن الإخلال بھذا الالتزام یجعل         سئولاً ع ل م ح للعم  المرش

ل     د العم رام عق ى إب ؤثر عل ساً ی د تدلی دى یع سكوت العم رد ال ھ بمج ل أن ھ، ب لال ب   الإخ

  .)١(أیضاً 

ین          اوض ب اق التف د إتف سئولیة إذا وج وع الم ى وق ھ إل ن الفق ب م ھ جان ویتج

ك              ھ، وذل د ذات ي ح دیاً ف  الطرفین، وبمجرد الامتناع عن البدء في التفاوض یعد خطئاً عق

ات         ذه المفاوض ا أن قطع ھ لأن الالتزام بالدخول بالتفاوض ھو التزام بتحقیق نتیجة، كم

ي             ة ف لوكیات خاطئ ي س ة ھ ة والأمان سن النی د ح لال بقواع شروع ،أو الإخ دون مبرر م

  .) ٢(مرحلة التفاوض على العقد

ن        اتج ع وقد تبنى القضاء الفرنسى اتجاه الفقھ الفرنسى الذى یرى في الخطأ الن

دم    ع المفاوضات خطأ تقصیریاً یتسع نطاقھ لیستوعب التعسف في استعمالقط ة ع  حری

ذى              صیري ال أ التق ن أوجھ الخط اص م التعاقد، الذي لا یشكل في الحقیقة سوى وجھ خ

  .) ٣(یرتب ضرراً على المتفاوض الآخر

  

                                                             
  راجع ، )١(

Desgorces(R.), La bonne foi dans le droit des contrats, Thèse, Paris2, 1992, 
p 134 et 168 . 

 .Mestre(J.)، تعلیق١٩٨٩،G.P،١٥/٠٣/١٩٨٨، جلسة٣٧٤نقض مدني فرنسي رقم ) ٢(
  راجع ،) ٣(

Schmidt(J.), La sanction de la faute pré-contractuelle, R.T.D. Civ, 1974, p 
46 et s . 



 

 

 

 

 

 ٧١٨

ي                     دول ف ن الع أ ع د خط ا یع ل توسع فیم بق ب ا س سى بم ولم یكتف القضاء الفرن

ات،  دم       مفاوض ة ع تعمال حری ي اس سف ف شھیر أو تع اءة أو ت صیر أو إس ل تق إن ك ف

دي                بب ج دون س اجئ ب ضاً القطع المف دى ،وأی بب ج ات دون س التعاقد، أو قطع المباحث

ى               ألوف ف ن الم اً ع د خروج اً یع صرفاً خاطئ ي ت ة، ھ للمفاوضات استناداً الى حجج واھی

رراً ی       ھ ض تج عن ذى ین د وال ى التعاق اوض عل ة التف اوض   مرحل الطرف المتف ق ب لح

   .)١(الآخر

  :  عنصر الضرر قبل التعاقد : ًثانيا
  :یأخذ عنصر الضرر شكلین ، وذلك كما یلي 

  : الضرر المادي –أ 
ات              ى النفق ل ف د ویتمث ى العق اوض عل اء أو قطع التف ن إنھ ضرر ع وینتج ھذا ال

شل، و          اء بالف ذي ب د ال ى العق اوض عل بیل التف ذي   التي تكبدھا المضرور في س ت ال الوق

د           رام العق ت فرصة إب ك، وتفوی سبب ذل ھ ب ي فاتت رص الت ات، والف ي المفاوض ضاه ف أم

سارة     واع  الخ المنشود، أو إبرام عقود مماثلھ مع أشخاص آخرین، إلى  غیر ذلك من أن

  .)٢(المالیة

  

  
                                                             

  راجع ،) ١(
Lindon. Note Sous Cass. Civ , 22/ 02/1972 , J.C.P, 1972, 2, 17111 et Durry. 
Obs. sous Cass. Com, 19/03/1972, R.T.D. Civ. 1972 ,P. 780. 

  راجع ،) ٢(
Cass. Civ, 15/11/1984,J.C.P, 1995,1, 3853  



 

 

 

 

 

 ٧١٩

  :  الضرر الأدبي –ب 
أ           اره، ك ؤدي  ویتمثل في كل ما یمس المتفاوض في كرامتھ أو سمعتھ أو اعتب ن ی

اتج             ة الن ھ المھنی شكوك حول قدرت ارة ال سمعة ، وإث ى ال اءة  إل فشل التفاوض إلى الإس

  . )١(عن فشل التفاوض

وى   ة س وز المطالب ھ لا تج دني فإن انون الم ة بالق د العام اً للقواع   وتطبیق

بب      دون س شروع أو ب رر م دون مب ات ب ع المفاوض ن قط ئ ع ر  الناش ضرر المباش   بال

دي  رام    ، وإمكانی) ٢(ج ة إب ت فرص ن تفوی اتج ع ضرر الن ن ال ویض ع ب التع   ة طل

شود د المن باب   )٣(العق ى أس تناداً إل ادة، اس ة وج ة حقیقی ون الفرص ریطة ان تك ، ش

  . )٤(مقبولة

د        اً لقواع ھ طبق ى أن صر، عل سا وم ي فرن ھ، ف ضاء والفق تقر الق الاً ، اس وإجم

و        ذي تت ضرر ال شمل التعویض إلا ال ة،    المسئولیة المدنیة، لا ی شروط القانونی ھ ال افر فی

ر المباشرة              ة أو غی بأن یكون الضرر محققاً، ومباشراً، ومؤكداً ؛ أما الأضرار الاحتمالی

ة         اء علاق ویض لانتف شملھا التع د لا ی اوض، فق ة التف ي مرحل ة ف ر المتوقع أو غی

                                                             
نقض ،ص    ٣٤، السنة  ٢٨/٠٤/١٩٨٣نقض مدني مصري ، جلسة      ) ١( ة ال ام محكم ق، مجموعة أحك

١٠٩٦. 
  راجع ،) ٢(

Cass. Com 06/06/1990, bull. Joly, p. 768 
نقض، ص    ق ، مجموعة أ٤٧، السنة   ٢١/٠٤/١٩٩٦نقض مدني مصري، جلسة     ) ٣( ة ال ام محكم حك

٦٨٥. 
  راجع ،) ٤(

 VINEY (G.), OBS. Sous Cass. Com , 02/11/1993 , Bull. Civ.   



 

 

 

 

 

 ٧٢٠

ي         )١(السببیة ، كما أن تقدیر قیمة الضرر یخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع، الت

ببوا               م س ا أنھ نقض، طالم ة ال ن محكم ك م ي ذل یھم ف خولھا لھم القانون، دون معقب عل

  . حكمھم تسبیباً سلیماً

رر        ات أي ض ع المفاوض ى قط ب عل م یترت ة ،إذا ل وم المخالف العكس وبمفھ وب

سوء           ات ب م قطع المفاوض و ت ى ول للطرف الأخر، فلا مسئولیة في مرحلة التفاوض، حت

سئولیة خلال مرحلة التفاوض،  إذا ما انتھت المفاوضات لأسباب تقوم الم نیة، ولذلك لا

إبرام               دة أشخاص ب ع ع ة م موضوعیة محضة، كأن یقوم شخص یجري مفاوضات علنی

  . )٢(العقد مع شخص من بینھم لأسباب جادة وحقیقیة

وبالتالي فالتعویض في المسؤولیة التقصیریة یشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان 

ت         أو غیر متوقع، و    ي لحق سارة الت ا، الخ صرین، أولھم ى عن وم عل دوره یق أن الضرر ب

ا   ١٢١بالمضرور ،وثانیھما ،الكسب الذي فاتھ وفقاً لنص المادة        دني بم  من القانون الم

فإنھ إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً، فان تفویتھا ھو . في ذلك فرصة إبرام العقد المنشود 

یس مجرد       أمر محقق، ما دام أن الأمل المدعي بھ       ھ ل ة، وأن ة أو مقبول باب معقول  لھ أس

  .)٣(احتمال، أو مجرد أمنیة افتراضیة بعیدة المنال

                                                             
اوض، ط              . د) ١( ة التف ي مرحل ة ف سئولیة المدنی ي، الم ا  ٩٠، ص ١٩٩٥محمد حسام محمود لطف  وم

 . بعدھا
ة ال             . د ) ٢( دني المصري، نظری انون الم وعة الق اقي، موس ردة،   عبد الفتاح عبد الب د والإرادة المنف عق

 .٣٢٢، ص ١٩٨٤دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي،  طبعة 
ة،         . د) ٣( زام ، دار النھضة العربی ام الالت اني، أحك اب الث جمیل الشرقاوي، النظریة العام للإلتزام، الكت

  .٢٤١، ص١٩٨٩



 

 

 

 

 

 ٧٢١

  : علاقة السببية : ًثالثا

ضرر الحاصل          دعي   ( یشترط القضاء إن یكون ال ھ الم ذي یدعی لة   )وال ى ص ، عل

ات          مباشرة بالخطأ الذي ارتكبھ المتفاوض العادل عن التفاوض، من جراء قطع مفاوض

ة       ا ي مرحل أ ف ین الخط سببیة ب ة ال ي علاق ي، وھ زام تفاوض أي إلت لال ب د، أو الإخ لعق

اً              ضار ناجم ل ال ان الفع إذا ك ات، ف ن جراء قطع المفاوض التفاوض، والضرر الحاصل م

اوض           ن التف ادل ع ن الع اً ع سئولیة كلی ي الم عن فعل المتفاوض نفسھ، فھنا إما أن تنتف

سؤو       وزع الم دار        على إبرام العقد ، أو ت ل بمق صومة ك ي الخ ین طرف ة ب ل التعاقدی لیة قب

  .)١(خطئھ 

صل أن           د یح ان، فق صعوبة بمك ن ال ي م  وفى جمیع الأحوال ، فإن ھذه الأمور ھ

ع          ي قط یس ف صدرھا ل د م د، نج ات العق اء مفاوض رار، أثن راف أض د الأط ق بأح تلح

ل إ           ا، ب د للطرف الأخر فیھ ة أخرى لا ی ارت   المفاوضات، إنما في حوادث خارجی ا س نھ

  .)٢(خلافاً لإرادتھ

ین         ا ب سببیة م  ویتعین على المدعى بالتعویض ، إقامة الدلیل على قیام رابطة ال

ذه الرابطة ، وإلا            وافر ھ ا ت ي حكمھ ین ف الخطأ والضرر؛ وعلى محكمة الموضوع أن تب

نقض  ستوجب ال صورا ی ا ق ي حكمھ ان ف سلطة  . ك ت ال دخل تح ائع ت ت الوق ھ إذا كان فإن

ن         التقدیریة ا، م دم توافرھ  لقضاة الموضوع، فإن  إستخلاص توافر علاقة السببیة أو ع

  .مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض
                                                             

و            . د) ١( ھ ال ى حقوق ره عل ل وأث سیم للعام أ الج رحمن، الخط انو  أحمد شوقي محمد عبد ال ي ق ن اردة ف
 . وما بعدھا٣٨ ، ص ١٩٧٩العمل، 

 .٢١٧ھدى عبد االله، النظام القانوني للفترة السابقة للتعاقد، المرجع السابق ،ص. د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٢٢

أ وضرر                    ن خط وافر عناصر دعوى التعویض، م لازم ت ن ال ھ م ونحن نرى ، أن

ضرر               ت أن ال وفراً إذا ثب ر مت ر یعتب صر الأخی ذا العن ا، وھ ببیة مباشرة بینھم وعلاقة س

ئ      الح اوض     (اصل یعد نتیجة ارتباط الفعل بالسبب ، فإن الغلط الناش ھ المتف ع فی ذي یق ال

د،             )الآخر ى التعاق سابقة عل ة ال ، من جراء عدم الإدلاء بالبیانات والمعلومات في المرحل

ة          ام علاق ن قی اً م ع قانون لیس إلا عاملاً داخلیاً ، یكمن في أعماق الدائن بالالتزام، لا یمن

   .)١ (خطأ المدین والضرر الذي لحق بالدائنالسببیة بین 

ن           ادي، فھو م ل م  ولیس ذلك فحسب بل أنھ باعتبار الخطأ قبل التعاقدي ھو عم

أ        اط الخط ا ارتب نقض؛ أم ة ال الوقائع التي یقضي فیھا قضاة الموضوع دون رقابة محكم

صف الفعل قبل التعاقدي بالضرر، ارتباط المسبب بالسبب و المعلول بالعلة، أي بمعنى و 

سائل     )وھو عملیة تكییف الوقائع(أو العمل بأنھ خطأ أو غیر خطأ      ن الم ا م ا كلاھم ، فھم

  .  القانونیة التي تخضع لرقابة محكمة النقض

  

                                                             
  راجع ،) ١(

Obs. (J.) Schmidt, Sous Brest. 05/11/1979, R.T.D.cas. Civ, 1976, p.547, n°1 



 

 

 

 

 

 ٧٢٣

  المبحث الثالث
  جزاء الإخلال بالالتزام قبل التعاقد

  

سئولیة          ك دعوى الم دني تحری انون الم ة بالق د العام یحق للمضرور وفقاً للقواع

إذا  . نیة جزاءً للإخلال بالالتزام في مرحلة التفاوض، سواء أكان عقدیاً أم تقصیریاً     المد ف

ى      دین عل ار الم از إجب اً،      قام الالتزام قبل التعاقدي صحیحاً، ج ذا عینی ھ تنفی ذ التزام تنفی

  . متى كان ھذا التنفیذ ممكناً وطلبھ الدائن 

ان مم         ن، أو ك ر  ممك دائن      أما إذا كان التنفیذ العیني غی ھ ال م یطلب ا ول ي  ( كن وف

ل، أي  )نفس الوقت لم یعرضھ المدین    ، فلا یكون أمام القاضي سوى الحكم بالتنفیذ بمقاب

  .)١(بطریق التعویض النقدي 

ل              ح للعم ل أو المرش احب العم ار ص ھ لا یجوز إجب ل فإن ات العم ال علاق وفى مج

ویض      ب     على إبرام عقد العمل ، وإنما التنفیذ بمقابل بطریق التع ل المترت  ھو الحل الأمث

سئولیة          ى الم على قیام المسئولیة المدنیة على الرغم من أن التنفیذ العیني ھو الأصل ف

  .العقدیة 

  :لذلك سوف نتكلم عن أحكام تنفیذ الالتزام فى القواعد العامة كما یلى 

  :التنفيذ العيني : ًأولا
ي  یعد التنفیذ العینى ھو الأصل  في تنفیذ المدین لالتزا  مھ وفقاً للقواعد العامة ف

                                                             
 ٢٠١٢اسة مقارنة ، دار حافظ للنشر والتوزیع بجدة ، ط أیمن سعد سلیم ، أحكام الالتزام ، در. د  ) ١(

 . وما بعدھا ٥٩ ھـ ، ص ١٤٣٣ –م 



 

 

 

 

 

 ٧٢٤

القانون المدنى، وعلى أن یتم ذلك وفقاً لمقتضیات حسن النیة فى تنفیذ العقود ، إذ یجب 

بقصد إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیھا قبل حصول ) ١(الأخذ بھ كلما أمكن ذلك    

  .)٢(الفعل الضار المتمثل في قطع المفاوضات

إلى استبعاد التنفیذ العیني في مجال التفاوض، وذلك  وقد اتجھ جانب من الفقھ   

ائي           د النھ ق العق ى تحقی لأن الأخذ بھ یعني إلزام الأطراف بمتابعة المفاوضات وصولاً إل

  .)٣(بالقوة، وھو ما یتعارض مع مبدأ الحریة التعاقدیة

زم         اوض لا یل زام بالتف إن الإلت ى، ف   وبناءً على ما سبق وفقاً لھذا الاتجاه الفقھ

د     ذا العق ول ھ اوض ح ط بالتف زمھم فق ا یل شود، وإنم ائي المن د النھ إبرام العق ھ ب أطراف

  .   )٤(تمھیدا لإبرامھ، مع مراعاة حسن النیة في سیر المفاوضات

اوض            ھ بالتف ذ التزام ى تنفی اوض عل ار المتف اً إجب  وبالتالى فإنھ لا یجوز قانون

ذ ال           وافرت شروط التنفی و ت ھ       تنفیذا عینیاً، حتى ول تراط كون ث اش ن حی زام م ى للالت عین

و                 شل ھ ل أن الف صیة، ب ھ الشخ ساسھ بحریت ع، لم ممكناً وغیر مرھق للمتفاوض الممتن

  .مصیر ھذه المفاوضات

                                                             
 . وما بعدھا ٢٤أیمن سعد سلیم ، أحكام الالتزام ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق، ص . د ) ١(
  راجع ،) ٢(

Aubert(J.L.), Notions et rôles de l’offre et de l’acceptation dans la 
formation du contrat, L.G.D.J, Paris 1970, p. 215 et s. 

  راجع ،) ٣(
Fontaine(M.), Droit des contrats internationaux, p.281, n° 18. 

  راجع ،) ٤(
EARY(J.), les pouvoirs de l' employer à l' occasion de la gréve evolution 
jurisprudentielle et legale, Dr. Soc. 1991. P. 768. 



 

 

 

 

 

 ٧٢٥

رار         ى إق د عل ضاء والتأكی ھ الق سابق إتج اه ال سى الاتج ضاء الفرن رس الق وك
ا  ع المفاوض ود، وقط رام العق ة إب دأ حری ا مب ي منھ اوض، والت مانات التف ت دون أي ض

ھ      زم الأطراف بالتوصل        )١(مسؤولیة عن العدول في ذات ة لا یل ة التعاقدی دأ الحری ان مب  ف
ي              ة ف ة والجدی ة والأمان إلى إبرام العقد النھائي المنشود، متى توفر الحد الأدنى من الثق

  .)٢(مرحلة التفاوض

ھ               صریة بأن نقض الم ة ال ضت محكم د ق صرى فق ضاء الم اه الق ن اتج إذا "أما ع
فق طرفا العقد على جمیع المسائل الجوھریة أو الأساسیة، و إحتفظا بمسائل تفصیلیة       إت

ا،        اق علیھ دم الإتف د ع تم عن أو ثانویة یتفقان علیھا فیما بعد؛ و لم یشترطا أن العقد لا ی
ان        ا، ك اق علیھ ئ الاتف اعتبر العقد قد تم، و إذا قام بینھما خلاف على المسائل التي أرج

  .)٣(" إلى المحكمة للفصل فیھلھما أن یلجئا

یس           اوض ول و التف ا، ھ ذ ھن وفى جمیع الأحوال ، فإن محل الالتزام الذي لم ینف
یة             ة أو الأساس ى العناصر الجوھری اً عل . التعاقد، لأن ھذا الأخیر یحتاج على الأقل اتفاق

د تث             شكلة ق ات، والم ور ومن ثم، فإن التنفیذ العیني ھو أمر مستبعد في مرحلة المفاوض
، وھذا ما لم یجد القاضي، )٤(أساساً حول ضیاع فرصة حقیقیة للتعاقد ولیس العقد نفسھ  

ى            اج إل ل ، یحت ر كام ل " بدایة عقد غی ة      " تكمی انون والعرف والعدال ا للق یم، وفق وتنظ
  .)٥(بحسب طبیعة الالتزام

                                                             
  راجع ،) ١(

(A.) Bénabent, Note sous Cass. Civ, 04/01/1995, D.1995, p. 251.  
  راجع ،) ٢(

 (J.) Mestre. Note sous Versailles , 05/03/1992,R.T.D. Civ , 1992 , P.752. 
  .١٩٧٥/ ١٦/١ بتاریخ ٣٥٢الطعن رقم ) ٣(
ا  ٨٩مرحلة التفاوض، المرجع السابق ، صعبد العزیز المرسي حمود، الجوانب القانونیة ل  .  د )٤(  وم

 .بعدھا
ریم  .  وما بعدھا، د ٨٥محمد حسام لطفي، المسؤولیة المدنیة في مرحلة التفاوض، ص  . د )٥( رحب ك

 . وما بعدھا٦١٧عبد اللاه، التفاوض على العقد،المرجع السابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٧٢٦

  :التنفيذ بمقابل أو عن طريق التعويض : ًثانيا
دني ف  انون الم ام الق اً لأحك تحالة ا وفق ة اس ي حال ھ ف ذ   إن تم التنفی اً ی ذ عین لتنفی

ل  شمل         بمقاب ضرور ، وی ق بالم ذى لح ضرر ال راً لل ى الموضوع جب دره قاض ذى یق ، وال
سارة سواء      التعویض عن الضرر المباشر وما فات المضرور من كسب وما لحقھ من خ

  :كان الضرر مادیاً أو معنویاً ، وھذا ما سوف نتناولھ في نقاط كما یلى 

 : نفقات التفاوض على العقد-أ 

التعویض ،وجوب أن      اتجھ كلاً من القضاء الفرنسي والقضاء المصرى للحكم ب
ات              ن جراء قطع المفاوض ضرور، م ة بالم ة اللاحق ة والمعنوی یغطي كل الأضرار المادی
ضاة             دارھا لق د مق ود تحدی ي یع لاً الت ة فع سارة الواقع ي الخ دي؛ وھ بب ج دون س ب

ي  الموضوع ، وھي تش   مل كافة النفقات والمصاریف التي تكبدھا المتفاوض المضرور ف
ة            سفر والإقام راء، وال اریر الخب ة وتق ات الفنی د والدراس داد للعق سبیل التفاوض، والإع

ي           )١(والاتصالات شھور الت ام أو ال ساعات أو الأی ي ال ت ف ، وكذا الناجمة عن ضیاع الوق
  . )٢(استغرقتھا المفاوضات دون جدوى

  :قت الضائع على المتفاوض  الو-ب 
  : موقف الفقه والقضاء المصريين -١

صلحة        ى الم ا عل ویض ھن صر التع ب أن یقت ھ یج ى أن صرى إل ھ الم ھ الفق اتج
ط     ن جراء             ( السلبیة فق دھا م ي تكب سارة الت اوض، والخ ا المتف ي أنفقھ صاریف الت كالم

                                                             
  راجع ،) ١(

Durry. Obs, sous Cass. Com, 20/03/1972, Bull. civ, v, n° 93 ;20/05/1980, 
Bull. civ, v, n° 212 . 

  راجع ،) ٢(
Schmidt. Note sous Cass. Civ, 19/01/1977, D. 1977, P.239. 



 

 

 

 

 

 ٧٢٧

اوض ع التف ة ...) قط صلحة الإیجابی ذي  ( دون الم سب ال شمل الك لا ی ام  ف دم تم ھ لع فات
  .)١()العقد

ویض            تحقاق التع ضى باس ھ وق ف الفق أثراً بموق وكان اتجاه القضاء المصرى مت

ات،                 ا المفاوض لت إلیھ ي وص ة الت ت المرحل ا كان ات ، أی ي المفاوض عن ضیاع الوقت ف

ت  . كلما قام الدلیل علیھ  فقد حكمت محكمة النقص المصریة تعویض المتفاوض عن الوق

شائھ   الذي أضاعھ في أ   ى إن وروبا للبحث عن الآلات اللازمة للمصنع الذي كان متفقاً عل

صر     ي م مع الطرف الأخر في المفاوضات، والمتمثل في إھمالھ مباشرة محلھ التجاري ف

  .)٢(خلال المدة التي قضاھا في الخارج مما ترتب علیھ 

  :  موقف الفقه والقضاء الفرنسيين – ٢
سیینرأن   ضاء الفرن ھ والق رى الفق ى   ی اوض عل ة التف ى مرحل اق التعویض ف  نط

رة            لال الفت اجم خ صیري الن أ لتق صعوبة إشكالات الخط ة، ل داه بدق العقد یصعب تحدید م

ذا                 ك، أن ھ اد ذل لاً، ومف شافیة أص ة استك ي مرحل الزمنیة السابقة على التعاقد، والتي ھ

شمل      م لا ی ن ت ائي، وم د النھ رام العق دم إب ن ع ویض ع شمل التع ویض لا ی ضاً التع  أی

ر            ضرر غی ل ال ن قبی ا م شود، باعتبارھ د المن رام العق المزایا التي كانت ستترتب على إب

شأنھا       ویض ب دیر التع صعب تق ة ی ور إحتمالی ي أم ذا، فھ ى ھ افة إل ر ، وبالإض المباش

  .)٣(لصعوبة تقدیرھا 

                                                             
زام، ط         .د) ١( سعود، مصادر الالت و ال ة ،ص   ٢٠٠٢رمضان أب ي   . ؛ د٧٠، دار النھضة العربی د الح عب

 . وما بعدھا٦٢٤ص، دار النھضة العربیة ،٢حجازي، النظریة العامة للالتزام،ج 
م  ) ٢( صري رق دني م ض م سة ٢٤نق سنة  ٢٧/٠١/١٩٦٦، جل نقض، ال ة ال ام محكم ة أحك ، مجموع

 .١٨٢ق، ص ١٧
ة الت            . د) ٣( ي مرحل ة ف سئولیة المدنی ي، الم اوض، ط  محمد حسام محمود لطف ا  ٩٠، ص ١٩٩٥ف  وم

 . بعدھا



 

 

 

 

 

 ٧٢٨

 :   تفويت الفرصة-ج

 التعویض اتضح موقف كلاً من الفقھ والقضاء فى كل من فرنسا ومصر على أن     

ت فرصة            ن تفوی ون ع ا یك الي ، وإنم ر إحتم ا أم لا ینصب ھھنا على الفرصة ذاتھا لأنھ

ویض               ب التع داً یج اً أو مؤك اره ضرراً محقق اوض، باعتب شود محل التف د المن إبرام العق

صرفاتھ            عنھ، وھو من قبیل خیبة الأمل الذي تسبب فیھ المتفاوض المسئول من جراء ت

  .)١( وبالتالى إحداث الضرر الخاطئة غیر المحسوبة

ى وجوب            ومن ھنا یتبین موقف الفقھ والقضاء في فرنسا ومصر، والذى أكد عل

د               رام العق ن فرصة إب ھ م تعویض المتفاوض المتضرر من قطع المفاوضات، عن حرمان

ي           محل التفاوض، شریطة أن تكون ھذه الفرصة حقیقیة وجادة، وأن الأمل المدعي بھ ف

 بأن یقتصر القاضي )٢(سباب معقولة أو مقبولة، وأنھ لیس مجرد احتمال  إبرام العقد لھ أ   

 على تعویض الضرر المحقق دون الضرر الاحتمالي، الذي ھو في نھایة المطاف مجرد

  . )٣(أمنیة افتراضیة بعیدة المنال 

 
                                                             

م ) ١( صري رق دني م ض م سة٢٢٠نق ة ال ٢٨/٠٤/١٩٨٣ ، جل ام محكم ة أحك نقض ،مجموع
  ، وأیضاً،١٠٩٦ق،ص ٣٤،السنة

Cass. Civ, 15/11/1994, J.C.P , 1995 ,1, 3853 et Cass. Com. 02/11/1993, 
Bull.civ, iv, n°380, obs. Viney. 

  راجع ،) ٢(
Lassalle(B.), Les pourparlers, op.cit, 852 . 

صري  ھ الم ي الفق ع ف د. د: راج ة   محم سئولیة المدنی ي، الم ود لطف سام محم اوض  ح ة التف ي مرحل ف
 .٢٨المرجع السابق، ص 

  راجع،) ٣(
Boré(B.), L’indemnisation pour les chances perdues, J.C.P, 1974,1,P. 2620 .  



 

 

 

 

 

 ٧٢٩

ضرور     اوض الم تحقاق المتف ي اس ة ف سلطة التقدیری ھ أن ال ستقر علی ن الم وم

ي الموضوع،        للتعویض عن تفویت فر    ى قاض ھ ترجع إل اوض علی د المتف صة إبرام العق

ھ            ن عدم د م ذا العق ان   )١(والذى یستھدى بدوره  في ذلك بدرجة احتمال تمام ھ إذا ك  ، ف

یاع فرصة           ن ض إبرام الصفقة أمراً افتراضیاً أو مشكوكاً فیھا جاز لھ رفض التعویض ع

  . )٢( التعاقدإبرام العقد محل التفاوض لرجحان احتمالیة عدم إتمام

  :  الفرص الضائعة-د 

ب          شروع، أن یطال  یحق للمتفاوض المتضرر من قطع المفاوضات بدون سبب م

بتعویضھ عن الفرص الضائعة ، التي ضاعت منھ لإبرام عقود أخرى مع الغیر، بدلاً من      

  .)٣(العقد المتفاوض علیھ، الذي فشل في إبرامھ بسبب خطأ المتفاوض الآخر

ضائعة         ویشترط لاستح  ذه الفرص ال ة (قاق ھذا التعویض، أن تكون ھ ) أو البدیل

أ             ى خط ا إل ر راجع ى الغی دیل عل د ب رام عق یاع فرصة إب جادة وحقیقیة؛ وأن لا یكون ض

ھ لا         یاعھا بخطئ ي ض المتفاوض المضرور؛ وذلك بألا یتسبب ھذا الأخیر كلیاً أو جزئیاً ف

  . )٤(بخطأ الطرف المتفاوض الآخر

                                                             
  راجع ،) ١(

TEISSIER(A.), La loyauté dans les relations individuelles de Travail, these, 
Paris 11, 1997, P. 15 et s. 

 
  راجع ،) ٢(

Cass. Civ, 13/06/1978,R.T.D ,civ,1988,p107 obs.(J) Mestre . 
 . وما بعدھا ١٣٢أیمن سعد سلیم ، أحكام الالتزام ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص .  د ) ٣(
  راجع ،) ٤(

(J.) Mestre. Obs. sous Cass. Civ, 17/11/1993, R.T.D. Civ, 1994, 851 



 

 

 

 

 

 ٧٣٠

ي    ضع قاض ة      ولا یخ ت الفرصة لرقاب ن تفوی دیره للتعویض ع ي تق الموضوع ف

باب      م الأس ضمن الحك ریطة أن یت ع، ش سائل الواق ن م ك م ار ذل نقض، باعتب ة ال محكم

ادة       ت ج ة كان ذه الفرص ین أن ھ أن یب ضائعة، ب ة ال ذ بالفرص رر الأخ ي تب سائغة الت ال

  .وحقیقیة، ولھا أسباب معقولة تؤیدھا

ضمان     ونلاحظ أخیراً، أن الفقھ الإ     ب ال ن    )التعویض  ( سلامي یوج ل م راً لك ، جب

رر        دون مب د ب ات العق الضرر المادي والمعنوي ، فإذا ما حدث ضرر بسبب قطع مفاوض

دي (شرعي دون سبب جدي، وجب على من تسبب        ضار    ) وھو المعت ل ال ضمن الفع أن ی

  .)١(لجبره أي بإزالتھ بالتعویض عنھ

ي     وبھذا الخصوص، قرر فقھاء الإسلام بجوا  ة الت ز التعویض عن فرصة المنفع

ضمان              باب ال ن أس بب م لاف س لاف، والإت انعقد سبب وجودھا، وھو نوع من أنواع الإت

  .)٢()التعویض (

  

  

  

  

  

                                                             
ع       أنور سلطان ، مصادر الا    . د) ١( لامي ، المرج ھ الإس ة بالفق ة مقارن دني ، دراس لتزام في القانون الم

 . وما بعدھا ٢٤١السابق ، ص 
اض،   . د) ٢( رة، الری ة المعاص وث الفقھی ة البح ة، مجل ت المنفع ن تفوی ویض ع ان، التع ر الجوف ناص

 . وما بعدھا ٩٥، ص ٦٥، العدد ٢٠٠٥



 

 

 

 

 

 ٧٣١

  الفصل الثاني
  المسئولية المدنية في مرحلة التفاوض 

  على عقد العمل
  

لمدنیة إذا كانت الأحكام العامة بالقانون المدني لم تنص صراحة على المسئولیة ا

ي      اتج  ف ضرر الن ي ال سبب ف اوض المت ى المتف دنیاً عل زاءً م رار ج ین ، وإق للمتفاوض

مرحلة التفاوض علة العقد ، سواء أكان الضرر بسوء نیة او بمجرد الخطأ ، فإن قانون       

  .العمل بدوره أیضاً لم یتناول ھذه المسألة 

الإدلاء بالم     ھ ب ثلاً لالتزام الف م ل المخ ح للعم صرف المرش ة  فت ات المھنی علوم

ل               احب العم ة ص ل وأحقی د العم ال عق ا إبط ن بینھ ى م ن الجزاءات ، والت   یرتب العدید م

ل       صرف العام راء ت ن ج ھ م ق ب د یلح ذى ق ضرر ال ابر لل التعویض الج ة ب ى المطالب   ف

ى           . الغیر مشروع    ا ھ ا ؟ وم ب الجزاءات علیھ ة لترتی سئولیة المدنی ة الم ى طبیع ا ھ فم

  جزاءات التى یحق للمضرور  المطالبة بھا ؟شروطھا ؟ وما ھى ال

  :ھذا ما سوف نولیھ سرداً كما یلى 

  . الطبیعة القانونیة لمسئولیة المتفاوضین على عقد العمل:المبحث الأول 

  . جزاء الإخلال بالالتزامات في مرحلة التفاوض على عقد العمل :المبحث الثاني 

  



 

 

 

 

 

 ٧٣٢

  المبحث الأول
   المتفاوضين على عقد العملالطبيعة القانونية لمسئولية

  
ي            د ینتھ ل ق احب العم ل وص ح للعم ین المرش ا ب ات فیم راء المفاوض د إج   بع

ائج،           ن النت د م الأمر بالتعاقد أو ینتھي إلى عدم الإقدام إلیھ، وھذا یؤدى بدوره إلى العدی

اوض                ى المتف ي الرجوع عل ین ف د المتفاوض ة أح دى أحقی ق بم ا یتعل ا م والتي من بینھ

ر ا اول       الآخ ى تن ا إل ؤدى بن ذا ی اوض، وھ ة التف ي مرحل ات ف د الالتزام ل بأح ذي یخ ل

زاء        روطھا، والج ا ، وش ث طبیعتھ ن حی اوض م ة التف ي مرحل ة ف سئولیة المدنی الم

  .المترتب علیھا

ل      ح للعم فنجد على سبیل المثال أن الأصل في الحصول على معلومات من المرش

ق       عن طریق صاحب العمل والتحقق من صحتھا في   ن طری تم مباشرة ع ب الأعم ت  الغال

تح      ك لف ل، وذل ح للعم ؤال المرش ى س وء إل ق اللج ن طری ر ع ل الأخی ن قب تعلام م   الاس

ھ                دى كفایت ل وم زام بالعم ي الالت ھ ف دى قدرت ى م وف عل   حوار معھ یمكن من خلالھ الوق

ى    لاع عل ب الاط ك طل بیل ذل ي س ل ف صاحب العم ھ ول ام ب ي القی ة ف ة المھنی ن الناحی م

لأوراق والمستندات والوثائق والسجلات التي یكون من شأنھا مساعدتھ في تحقیق ھذا ا

  .)١(الھدف 

ئلة     وقد أقر القضاء الفرنسي مشروعیة لجوء صاحب العمل إلى وسیلة تقدیم أس

تعلام         ائل الاس ن وس من ھذا القبیل للعامل المرشح لشغل العمل باعتبارھا وسیلة ھامة م

                                                             
نات عند تكوین العلاقة العقدیة ، المرجع السابق ، مصطفى أبو مندور موسى ، دور العلم بالبیا. د ) ١(

 . وما بعدھا ١١٥ص 



 

 

 

 

 

 ٧٣٣

ات           التي یحق لھ بھا ، بل     ة بیان دم معرف د لع سخ التعاق أ لف ى لا یلج ھ حت اً علی د التزام تع

  .)١(ومعلومات مھنیة یستلزم علیھ معرفتھا في مرحلة التفاوض على عقد العمل 

صیة            صلة بشخ ة ال فات وثیق ارات وص ن اعتب التحقق م ونظراً لأن الأمر یتعلق ب

احت                 ق ب ل تتعل احب العم ة ص ى حری رد عل ود ت ة قی شرعیة   الطرف الآخر فثم دأ ال رام مب

وعدم الاعتداء على الحقوق والحریات الخاصة والحق في حرمة الحیاة الخاصة وحریة       

ن         )٣( والحریة النقابیة  )٢(الزواج والإنجاب  ب م ات تطل ات وبیان إن أي معلوم ، وبالتالي ف

ن           ات الخاصة فم الحقوق والحری المرشح للعمل عن طریق صاحب العمل تكون متعلقة ب

دلي ھ ألا ی ى   حق حیحة عل ر ص ات غی ى معلوم كت أو أعط ا س ساً إذا م د مدل ا ولا یع  بھ

  .)٤(اعتبار أنھا من البیانات والمعلومات الغیر مھنیة المتعلقة بالحیاة الخاصة لھ 

دخل ضمن            بید أنھ في التطبیق العملي نجد كثیراً من المعلومات والبیانات التي ت

احب      ى ص ل عل ح للعم ا المرش ي یخفیھ ار المھن ق    الإط رراً یحی شكل ض ا ت ل مم  العم

ر              ر الكثی ا یثی ل مم ة العم ى علاق سلب عل بالمنشأة التي یعمل بھا، وبالتالي یؤثر ذلك بال

                                                             
  راجع ،) ١(

Cass . soc.3 /7/1990,BullCiv.N.329,D.1991,Note.(J.)Mouly. 
ادة            ) ٢( ص الم ع بمقتضى ن د أن من سي بع رة  ١٢٢الجدیر بالذكر أن المشرع الفرن انون   ٢٥ فق ن ق  م

ة  العمل صاحب العمل من یأخذ في اعتباره    حالة الحمل بالنسبة للسیدة التي تتقدم للعمل لدیھ كذریع
ك،راجع       لرفض تعینھا أو فسخ العقد في فترة التجربة، حظر علیھ مجرد الاستعلام والتحري عن ذل

ة ، ط     . فى ھذا الخصوص ، د    د ، دار النھضة العربی ل التعاق خالد جمال أحمد ، الالتزام بالإعلام قب
 .  وما بعدھا ٣٤٠ ، ص ٢٠٠٣

  راجع، ) ٣(
Savatier(J.), note sous Cass. Soc. 13 mai 1969. D. 1969. Jur. P. 568.  

ة     . د  ) ٤( حسام الدین كامل الأھواني ، الحق في احترام الحیاة الخاصة ، الحق في الخصوصیة ، دراس
 . وما بعدھا ٥٦مقارنة ، دار النھضة العربیة ، ص 



 

 

 

 

 

 ٧٣٤

ى         ق اللجوء إل من المشاكل التي تؤدي في النھایة إلى توقیع جزاء الفصل من العمل وح

  .المطالبة بالتعویض من قبل صاحب العمل ضد المرشح للعمل

ھ ،    وقد یثیر عقد العمل       كثیر من الدعاوى سواء ما یتعلق منھا في مرحلة إبرام

ة                ات الواقع ھ للالتزام ذ طرفی ق بتنفی ا یتعل ذه، سواء م ة تنفی لال مرحل ومنھا ما ینشأ خ

  .على كل منھا أو في مواجھة الغیر 

 المرشح للعمل وصاحب العمل -فالأصل أن الدعاوى التي ترفع فیما بین العاقدین    

ل         نجد أن ھناك خصو    – د العم ي عق سویتھا ف صیة لھذه المنازعات ، والتي تجد أسس ت

  .)١( ٢٠٠٣ لسنة١٢المبرم بینھما ،وفي أحكام قانون العمل رقم 

ام           ق أحك سویتھا تطبی س ت إن أس ر ف أما فیما یتعلق بالدعاوى المرفوعة من الغی

ي یر   دعاوى الت ة ال ة ،وخاص ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ة بق د العام ا القواع فعھ

ل         ح للعم دثھا المرش ي یح ن الأضرار الت الغیر على صاحب العمل لمطالبتھ بالتعویض ع

ع دعوى رجوع            ل برف ح للعم ذا المرش لدیھ بالمنشأة ، وبالتالي یحق لھ الرجوع على ھ

  .)٢(علیھ 

ق    ولكن قد تنشأ دعاوى فیما بین صاحب العمل والمرشح للعمل من بینھا ما یتعل

ة تنطوي           بالأضرار التي یحدثھا   ات خاطئ ھ ببیان ن جراء إدلائ شأة م  المرشح للعمل للمن

وافر          ي ت صدرھا ف على تدلیس فھل دعوى التعویض مصدرھا العقد أم تعد دعوى تجد م

ھ             ا الفق ر بھ ي م أركان المسئولیة التقصیریة ؟ ھذا ما نجیب علیھ متناولین المراحل الت

                                                             
  .١٩ ، ص ٢٠٠٩المحاكم العمالیة ، دار النھضة العربیة ، ط علي بركات ، التقاضي أمام . د ) ١(
ة ، دار     . د ) ٢( ل الفردی ات العم سویة منازع ي ت ي ف صوصیات التقاض واب ، خ د الت راھیم عب د اب أحم

 . وما بعدھا ١٢٣ ، ص ٢٠١٢النھضة العربیة ، ط 



 

 

 

 

 

 ٧٣٥

سئولیة المدن   د الم سألة لتحدی ذه الم شأن ھ ضاء ب ر   والق ل الغی ذا العم راء ھ ن ج ة  م ی

  : مشروع وذلك كما یلي 

سامة   :المرحلــة الأولى ن الج ضاء م ھ والق ا الفق ب فیھ ي تطل ة الت ي المرحل    وھ

التعویض ،        ة ب دعوى العقدی ول ال شرط لقب وافره ك رد ت اء بمج أ  دون الاكتف ي الخط   ف

سئو    ب الم سیط  لترتی ادي أو الب أ الع یس الخط سیم ول أ الج ب الخط ل تطل   لیة ب

  .)١ (المدنیة

ومن ھنا نجد القضاء الفرنسي قد تبنى موقف الاتجاه الفقھي الذي یشترط درجة 

دة            دأ أو القاع ى المب اً عل ل، وخروج د العم ى عق ین عل أ المتفاوض من المسامحة في خط

یم              أ یق ل خط ا أن ك ى الأخص ، ومفادھ ة عل العامة التي تحكم المسئولیة عموماً والعقدی

  .)٢(ن اشتراط صفة في ھذا الخطأ جسیماً كان أو بسیطاًالمسئولیة ، دو

تراطھ         ن اش صوص م ذا الخ فقد كرس ھذا الجانب من الفقھ موقف القضاء في ھ

  :  ،وبرر ذلك بما یلي )٣(صفة الجسامة في الخطأ حتى تقع المسئولیة المدنیة

                                                             
  راجع ،) ١(

 Cass. Soc. 27-11-1958. D. 1959. J. P. 20. Note . (R.) LINDON . 
ا            رفض فیھ ت ت ة، كان ام متفرق ا أحك وقبل ذلك التاریخ الذي وضعت فیھ المحكمة مبدأھا، صدر عنھ
ة                  ل لمطالب احب العم وى ص رر دع أ أو ذاك لا یب ذا الخط ى أن ھ ارة إل ة بالإش ج مختلف الدعوى بحج

 .المرشح للعمل بالتعویض
  راجع ،) ٢(

GHESTIN (R.), La responsabilité conditions. T.IV. 1982. P. 112 . 
  راجع ،) ٣(

Cass.  Soc. 11 – 6 – 1976. D. 1976. p. 216 et  Cass . Soc. 23 – 1 – 1992. Dr. 
Soc. 1992. P. 267. 



 

 

 

 

 

 ٧٣٦

ل وھ             :المبرر الأول  ة العم ي علاق ضعیف ف ة الطرف ال ي حمای و الرغبة الأكیدة ف
  .المرشح للعمل في مواجھة الطرف القوي وھو صاحب العمل

ن   :المــبرر الثــاني  ع م سیم الواق أ الج ات الخط ي إثب ل ف احب العم ى ص ع عل  یق
أ             ذا الخط ات ھ د إثب ة ویج سئولیة العقدی ا للم المرشح للعمل والذي یوجب التعویض وفق

  .)١(بكافة طرق الإثبات

ادة جز         ى إع ي إل ب الفقھ ذا الجان احب      وقد حرص ھ اتق ص ى ع أ عل ن الخط ء م
ھ    ل وعلی ح للعم فات المرش ة مواص رى بدق ھ أن یتح ب علی ن الواج ان م ث ك ل حی العم

  . الالتزام بالسعي إلى عدم وقوع خطأ في جانبھ ،وبالتالي فھذا الذي دفعھ لھذا الخطأ

ي         :المرحلة الثانية  سامة ف فة الج  لم یكتف القضاء في ھذه المرحلة باشتراط ص
رة          خطأ لقیام    ا ھو فك وب ھن المسئولیة المدنیة ، فأعلن صراحة أن الخطأ الجسیم المطل

ل     ح للعم ضیقة، تماثل الغش وتتشابھ معھ بحیث لا یقتصر الأمر على مجرد توقع المرش
وقوع أضرار نتیجة فعلھ وإنما لابد وأن تتجھ نیتھ إلى إیذاء رب العمل أو إلحاق الضرر     

  .)٢(فیھ بالمؤسسة أو بالمشروع الذي یعمل 

ة              وافر نی سیم ،ألا وھو ت أ الج وبذلك یكون القضاء قد وضع معیاراً حاسماً للخط
أ  اب الخط د ارتك ئ عن دى المخط ذاء ل أ  )٣(الإی ین الخط شبیھ ب رة الت رت فك د ظھ ل لق ، ب

                                                             
  راجع ،) ١(

JACQUEME(G.), La responsabilité limitée du salarieé, Dr. Soc. 1966. P. 
145. 

الاجتماعي ، الجزء الثاني، شرح عقد العمل الفردي، أحمد حسن البرعي ، الوسیط في القانون        . د) ٢(
 . وما بعدھا٦٦٢ ، ص٢٠٠٣دار النھضة العربیة، 

ي         ) ٣( نقض ف ة ال ة لمحكم ان   ١٩٩٠ظھر ذلك في أحكام القضاء بدایة من حكم للدائرة العمالی د ك ، وق
ل،  ٥ذلك من ضمن مجموعة أحكام صدرت   ایو،  ١٦ إبری ایو،  ٣١ م وبر،  ٣م وفمبر سن  ٢٩ أكت ة  ن

١٩٩٠. 



 

 

 

 

 

 ٧٣٧

ي        ذلك، إذ ف دأ ل ضع مب ل دون أن ت الجسیم والغش في أحكام ھذه الدائرة الصادرة من قب
 الدائرة على تطلب صفة الخطأ الجسیم لقیام مسئولیة المرشح الحكم الذي أكدت فیھ ھذه

  .) ١(للعمل أشارت إلى أن ھذا الخطأ یجب أن یكون جسیماً لتقریر مسئولیة العامل

ھ        ل ذات ح للعم لوك المرش ومن ھنا یتقید القاضي بالمعیار الشخصي النابع من س
ھ،  مع الأخذ في الاعتبار لقدراتھ ومؤھلاتھ وتخصصاتھ وقوتھ ال   بدنیة والعمل الذي یؤدی

ل              ح للعم لوك المرش اس س ى قی ى الظروف    )٢(فھذه كلھا عوامل تساعد عل افة إل ، بالإض
أ       أثر الخط دى ت ان م ھ، وبی ائھ وزملائ ل برؤس ح للعم ة المرش ل وعلاق ة بالعم المحیط
ا أن      المرتكب من المرشح للعمل بعنصر التبعیة الذي یخضع لھ الأخیر تجاه رؤسائھ، كم

ة               الظروف   ة أو عمالی اً اجتماعی ت ظروف ة، سواء أكان ات العمالی ا العلاق د فیھ ي توج الت
ق      حیة تتعل صادیة ص اً اقت ت ظروف بعض أم كان ضھم ال اه بع ال تج صرفات العم م ت تحك
ي أن              ك ف لا ش ال، ف ل للعم احب العم ا ص ب أن یوفرھ ي یج سلامة الت ن وال ضوابط الأم ب

روف       ذه الظ ت ضغط ھ ع تح ذي یوض ل ال ح للعم ا    المرش ون خطؤه متوقع ة، یك  المختلف
  .وتكون شبھة العمد عنھ منتفیة

ان            أ سواء ك ذا الخط أما إذا لم تتوافر ھذه الأمور السابقة فإنھ یكون قد ارتكب ھ
  .إرادي یرتب مسئولیة عقدیة أو غیر إرادي فیرتب المسئولیة التقصیریة

و ال        واقعي   وبالتالي فالمعیار الشخصي الذي یھتم بالمرشح للعمل ذاتھ ھ ار ال معی
ن    ع م ذي وق سلوك ال ة ال ب دراس ي تتطل الات الت ي الح ة ف ھ وبخاص سانده الفق ذي ی ال

                                                             
انو              . د) ١( ي ق واردة ف ھ ال ى حقوق ره عل ل وأث سیم للعام أ الج رحمن، الخط ن أحمد شوقي محمد عبد ال

 . وما بعدھا٣٠ ، ص ١٩٧٩العمل، 
 راجع ،) ٢(

BOSSU (B.), La faute lourde du salarié. Responsabilité contractuelle ou 
responsabilité disciplinaire. Dr. Soc.. 1995. P. 26. 
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راءات             ن إج ھ م ل تجاھ احب العم ذه ص ا اتخ حة م دى ص ة م ل، لمعرف ح للعم المرش
ن              صلھ م رر ف سیم یب أ ج ل لخط ح للعم اب المرش ل ارتك وبالأخص إذا ادعى صاحب العم

ال          ة ب ي المطالب ق ف ستھ        جانبھ وأعطاه الح ھ وبمؤس ت ب ي لحق ن الأضرار الت تعویض ع
  .)١(نتیجة ھذا الخطأ

صیر     دى تق ة م اً لمعرف صي ملائم ار الشخ ون دور المعی بق یك ا س اع م ن جم م
ي                  تنا ف ي دراس ضح ف ذي یت ل وال احب العم اه ص ة تج الولاء والأمان العامل في الالتزام ب

 المھنیة السلیمة والتي تخرج الالتزام بالإخلاص والأمانة والثقة في بالإدلاء بالمعلومات     
ة            سن النی ل بح زام العام من إطار الحیاة الخاصة للمرشح للعمل، باعتباره أحد صور الت

د         رام العق تم إب ى ی ا حت ح        . في الإدلاء بھ ھ المرش لوك یأتی ى أي س ن النظر إل ذلك یمك ول
یم     سیماً یق أ ج شكل خط ھ ی ى أن ل عل صاحب العم ة ل ات خاص ل إدلاء بمعلوم ل یمث للعم
شأة         ق بالمن مسئولیتھ عن الأضرار التي حاقت بصاحب العمل من جراء الضرر الذي لح

  . من جراء ھذا التصرف

ة              ى مقارن ھ عل ي طیات أما المعیار الثاني ھو المعیار الموضوعي، والذي یعتمد ف
سلوك أحد طرفي التفاوض على عقد العمل المقصر بسلوك الشخص الطبیعي وفي نفس 

اد دون  ظروفھ ومكانھ، ومن    ھنا تقدر المحكمة مسلك المرشح للعمل بمعیار الرجل المعت
و          ة ھ ا المحكم ز علیھ ذي ترك ار ال المرشح للعمل الحریص والیقظ ، وبالتالي فھذا المعی

دكتور     تاذ ال ھ الأس ر عن ذي عب ل ال ح للعم ك المرش و ذل وعي وھ ار الموض د / المعی عب

                                                             
  راجع ،) ١(

SAVATIER(J.), L' appreciation du caractere reel et serieus des motifs de 
licenciement doit – elle être controlée par la cour de cassation? Dr. Soc. 
1987. P. 360 et s. 
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ھ  سنھوري بقول رزاق ال ذكاء وا(ال اذق ال و الح یس ھ ى  ل صل إل ث ی ة بحی شدید الیقظ ل
  .)١()الذروة، ولا ھو الخامل الھمة بحیث ینزل إلى الحضیض

نھم                الجمع بی ك ب ارین، وذل ین المعی ق ب ضرورة التوفی رى ب ث ی وھناك اتجاه ثال
ي     ا یعن على اعتبار أن المعیار الموضوعي مساعداً واحتیاطیاً للمعیار الشخصي، وھو م

د      أن الاعتماد علیھ لا یكون إلا       د تحدی صي عن ار الشخ ا المعی في الحالات التي یعجز فیھ
  . سلوك المقصر وتقدیره

ین          ع ب ي الجم انع ف اء الم ى انتف ساً عل بید أن ھذا الاتجاه الفقھي تم انتقاده تأسی
اد               شخص المعت سلوك ال صر ب اوض المق لوك المتف ة س المعیارین لأننا نحتاج عند مقارن

أ      ي الخط ة ومرتكب ى الظروف الخارجی ؤثر بدرجة أو       إل ذه الظروف ت ي أن ھ ك ف  ولا ش
ذي            صي ال ار الشخ ن المعی دین ع بأخرى على سلوك المقصر ونفسیتھ مما لا یجعلنا بعی

  .یقوم على دراسة مسلك المتفاوض المخطئ

ة             ھ نی ت إلی ا اتجھ ین م صل ب ال الف بیل المث ى س ن عل ھ لا یمك ارة أخرى أن وبعب
ذلك       المرشح للعمل وبین ما یحیط بھ من ظروف   اد ،ول شخص المعت لوك ال ى س ؤثر عل ت

ھ              تظھار نیت ى اس ساعد عل د ت ل ق ح للعم فإن معرفة الظروف والأحوال المحیطة بالمرش
سبة             روف بالن ذه الظ ر ھ ا أث د فیھ ي یتوح الات الت ي الح ر ف ا یظھ و م صده وھ ومق
ذا       للأشخاص كافة بمن فیھم الشخص المعتاد والطبیعي إذا ما وضع في مثل ظروفھ، وھ

ا  ب   م ال الجان ل دون إھم صي للعام ب الشخ ى الجان د عل ث اعتم ضاء حی ھ الق ھ إلی اتج
  .الموضوعي لإثبات ارتكابھ الخطأ الجسیم الموجب للتعویض

ل         ح للعم سئولیة المرش والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا یتعلق بمدى إمكان قیام م
د ال            بة عق ك بمناس رم   تجاه رب العمل على الأساس التقصیري حتى ولو كان ذل ل المب عم

                                                             
 . ٨٨٤عبد الرزاق السنھوري، الوسیط ، الجزء الأول، المرجع السابق، ص . د) ١(



 

 

 

 

 

 ٧٤٠

ر    بینھما في حالة الإدلاء بمعلومات مھنیة غیر سلیمة بعیدة عن إطار الحیاة الخاصة غی
 أیضا – ھنا –المھنیة؟ وإذا كانت الإجابة بالإیجاب، فھل یشترط في خطأ المرشح للعمل     

  درجة من الجسامة؟

سئولی        )١(قرر جانب من الفقھ    ار الم ارج إط ل خ ح للعم ساءلة المرش ة م ة  بإمكانی
اً،              صاً عادی اره شخ صیري باعتب ام التق ضوعھ للنظ العقدیة، ولیس المقصود ھنا، ھو خ
ار             ي إط صیریة ف د التق ق القواع فھذا لا یثیر أي خصوصیة، وإنما المقصد ھنا ھو تطبی
ھ            ذلك فإن الرابطة العقدیة، وھي عقد العمل، الذي یعد طرفاً فیھ أو بمناسبتھ ، وكنتیجة ل

ضرر       ح           إذا كان مثلاً ال ا المرش ل فیھ ي یعم سة الت ل أو المؤس احب العم اب ص ذي أص ال
حتى ولو . للعمل، لا ینتج عن عدم تنفیذ التزام عقدي، أي التزام متولد مباشرة عن العقد

ق       ن أن یتحق ا یمك و م د، وھ ریان العق اء س ل أثن ح للعم ن المرش ضار م ل ال ع الفع وق
ر أ     ل للغی بتھ      بالنسبة للأضرار التي یحدثھا المرشح للعم ل وبمناس د العم ذه عق اء تنفی ثن

كأن یسيء استخدام وظیفتھ أو العمل المكلف بالقیام بھ، فإن المسئولیة العقدیة تستبعد، 
د                  رام العق ى إب سابقة عل رة ال ى الفت ق عل ا ینطب ویتم إعمال القواعد التقصیریة، وھذا م

د عق        ث لا یوج دماً، حی ضى ق ى   وھى مرحلة التفاوض على إبرامھ أو عدم الم ل عل د عم
   .)٢(أرض الواقع

سئولیة      د الم ضع لقواع ا تخ ضرور ھن ا الم ي یرفعھ دعوى الت ي أن ال ك ف ولا ش
د          بة العق ئة بمناس التقصیریة، لأن العقد لم یبرم بعد، ولا یغیر من ذلك كون الدعوى ناش

                                                             
  راجع ،) ١(

COURTURIER(PH.),Responsabilite Civile et relations individuelles de 
travail. Dr. Soc. 1988. P. 410. No 8. 

  راجع ،) ٢(
Cas. Civ. 26 – 10 – 1965. D. 1965. P. 838. 



 

 

 

 

 

 ٧٤١

سئولیة       اق الم ت لانطب ي تثب صوصیة الت ي الخ ذه ھ ھ، فھ ة ب ة مرتبط سبب واقع وب
  . التقصیریة ھنا

ة     ا علاق ست لھ ة ولی ة خاطئ ات مھنی ل بمعلوم ح للعم ذلك إدلاء المرش الاً ل ومث
ل             احب العم ذاء ص ن    )١(بحیاتھ الخاصة غیر المھنیة وھو قد أدلى بھا لإی ك م ر ذل ، وغی
  .)٢(التطبیقات التي یشار إلیھا في المؤلفات الخاصة بعقد العمل الفردي

شھی    ضائي ال م الق ى الحك صدد إل ذا ال ي ھ شیر ف ة  ون ن محكم صادر ع ر ال
BorDeux              أمرین ة ب ھ المحكم ت فی اء، حكم ، والذي كان محلاً لتعلیقات كثیر من الفقھ

شركة    ب ال تجابة لطل ق الأول، بالاس ل (یتعل احب العم ذي   ) ص أ ال ف الخط ادة تكیی   بإع
صلھ                 شركة بف یح الفرصة لل ى یت ذاء، حت ة الإی رن بنی سیم مقت ارتكبھ العامل إلى خطأ ج

، مة الفعل الضار الذي أتاه العاملطالبة بالتعویض ثانیاً ، وفعلا كیفت المحك  أولاً وفي الم  
ت                  د قام سیم، ق أ ج ھ خط ل بأن د العم اء سریان عق سة أثن وین شركة مناف المتمثل في تك
ن    صي م دخل شخ طة ت ل أو بواس ق العام ن طری واء ع فقات س ذ ص لاً بتنفی شركة فع ال

ل  (ة للشركة الغیر، مثلت ھذه الصفقات منافسة غیر مشروع   احب العم صل   ) ص رره ف وب
  .العامل من قبلھا

ست          التعویض وأس شركة ب ب ال ى طل ة إل تجابة  المحكم أما الأمر الثاني ، ھو اس
  .)٣ (مدنى فرنسي١٣٨٢دعوي التعویض ھنا على أساس التقصیري طبقاً للمادة 

                                                             
  راجع ،) ١(

Cass. Soc. 26-1-1978. D. 1978. Inf. Rap. 214. 
 
لوسیط في القانون الاجتماعي ، الجزء الثاني، شرح عقد العمل الفردي،   أحمد حسن البرعي ، ا    . د) ٢(

 .  وما بعدھا٦٦٢ ، ص٢٠٠٣دار النھضة العربیة، 
  راجع ،) ٣(
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 ٧٤٢

أ          دي والخط أ العق ین الخط ا ب ز فیم د می ضاء ق  ویرى الفقھ على ھذا الحكم أن الق
ي               ق ف رار الح ل وإق صل العام ى ف ؤدي إل د ت ي ق سامة الت فھ بالج ذي وص التقصیري وال

  .التعویض لصاحب العمل

فالاتجاه القضائي نحو إعمال القواعد التقصیریة لا یجب تفسیره إلا بسبب تخلف 
سیم             أ الج ب الخط دم تطل رر ع ا یب د م ا لا یوج شروط إعمال المسئولیة العقدیة، ومن ھن

اوض    المقترن بنیة    ة التف ي مرحل الإیذاء لقیام المسئولیة التقصیریة لأحد المتفاوضین ف
  .)١ (حینما قام بالتصرف الذى سبب ضرراً لعدم مشروعیتھ

ة        سئولیة المدنی ال الم ى إعم ا إل نخلص مما سبق إلى أن الفقھ والقضاء قد اتجھ
ي مرح     ئ ف اوض المخط ة للمتف سئولیة المدنی اس للم صیریة كأس ورتھا التق ي ص ة ف ل

سامة أو            ن الج ى درجة م أ عل ذا الخط ون ھ تراط أن یك ل ، واش التفاوض على عقد العم
ار الموضوعي            ن المعی ل م ق ك ى تطبی د عل توافر نیة الإیذاء من قبلھ ، وھذا بدوره یؤك

  .  والمعیار الشخصي لتقدیر الخطأ من عدمھ 

  

                                                   
= 

LAGARDE (N.), Aspects civilestes des relations individuelles de travail. 
Rev., Dr. Civ., 2002 P. 435. 

  راجع ، ) ١(
EARY(J.), les pouvoirs de l' employer à l' occasion de la gréve evolution 
jurisprudentielle et legale, Dr. Soc. 1991. P. 768. 
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  المبحث الثاني
  جزاء إخلال المتفاوضين بالالتزامات في مرحلة 

  تفاوض على عقد العملال
  

ھ إلا                 یس ل صیریاً فل دیاً أو تق ان عق زام ، سواء أك من المستقر علیھ إذا قام الالت

ذ         ھ تنفی ب علی الى یج ھ ، وبالت أثر واحد ھو وجوب تنفیذه ولو جبراً عن طریق المدین ب

عین ما التزم بھ أو بمقابل عن طریق التعویض ، ویحق للدائن جبره على تنفیذ الالتزام         

ى حالة عدم الوفاء بھ طواعیة واختیاراً ، إلا أن الدائن غالباً ما یلجأ إلى تنفیذه بمقابل      ف

  .)١(فیقتضى تعویضاً

ین      د المتفاوض ب أح د یرغ ھ ق د أن ل  ( بی ح للعم ل أو المرش احب العم ي ) ص ف

د       ال العق الاحتفاظ باستمراریة العقد رغم تعیب إرادتھ بأحد عیوب الرضا فلا یطالب بإبط

 طلبھ على التعویض عن الضرر الذي أصابھ من جراء مخالفة المتفاوض الآخر       ویقصر

  .لالتزاماتھ قبل التعاقد

اوض       ى التف ى طرف ة عل ات متبادل اك التزام ى أن ھن ا إل ا انتھین ث أنن   وحی

ي          راخٍ، وف ة دون ت ات المھنی ل بالمعلوم احب العم إعلام ص ل ب ح للعم التزام المرش   ك

ذا الالت     ھ بھ دم قیام ة ع ة     حال سئولیتھ الموجب ب م ا یرت انون مم ة الق ت طائل ع تح زام یق

  .للجزاء

                                                             
یح د        . د) ١( اني، تنق د الث دني، المجل انون الم د  . عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح الق عب

  . ٣٦٤، ص١٩٨١الباسط جمیعي والمستشار مصطفى الفقي، دار النھضة العربیة، ط 



 

 

 

 

 

 ٧٤٤

شل            د ف ھ عن وء إلی اوض اللج ى التف ق لطرف ذى یح زاء ال ور الج ى ص ا ھ فم

د ؟          ل التعاق المفاوضات على عقد العمل لجبر الأضرار الناجمة عن مخالفة الالتزامات قب

  .ھذا ما سنولیھ شرحاً كما یلى 

  :التنفيذ العيني : ًأولا 
ادة     صت الم د ن اً، فق ھ عین زم ب ا الت ذ م دین بتنفی وم الم ل أن یق ن ٢٠٣الأص  م

القانون المدني المصري على أن یجبر المدین بعد إعذاره على تنفیذ إلتزامھ عیناً إذا ما    

رد               شرطان ینف ذان ال ق، وھ ر مرھ اً وغی ذ ممكن ذا التنفی ان ھ نكل عن التنفیذ اختیاراً وك

وع بح  ي الموض دیرھما قاض ي   بتق ة الت ك الطریق ي ذل اً ف ال، مراعی ل ح روف ك سب ظ

ذ    ي تنفی ة ف سن النی دأ ح اً لمب ة، ومحترم سن المعامل ستوجبھا ح رف وی ا الع ضي بھ یق

  .)١(الالتزامات الذي ینطبق على كل أشكال الالتزامات سواء كانت عقدیة أو غیر عقدیة

دن           انون الم ضیریة للق ال التح دت الأعم د أك بق فق صري  بالإضافة إلى ما س ي الم

 وذلك إذا لم –على أحقیة الدائن في تنفیذ الإلتزام على نفقة المدین حسب طبیعة الإلتزام 

 دون الإخلال –تكن شخصیة المدین محل اعتبار حیث یجبر على التنفیذ لتغریمھ تھدیدیاً 

بأحقیة الدائن في الجمع بین التنفیذ العیني والتنفیذ بمقابل عن طریق التعویض لجبر ما  

  .)٢(حقھ من أضرارل

ین       وبالرغم من القواعد السابقة إلا أننا نطرح سؤال مؤداه، ھل یجوز للمتفاوض

اً        ل رغم د العم د عق على عقد العمل اللجوء إلى القضاء طالباً الحكم بالتنفیذ العیني لینعق

  عن إرادة المتفاوض الآخر للاستمرار في التفاوض وبالتالي إبرام عقد العمل المنشود ؟ 
                                                             

 . وما بعدھا ١١٠أیمن سعد سلیم ، أحكام الالتزام ، دراسة مقارنة ، المرجع السابق ، ص . د   )١(
ة،         . د) ٢( زام ، دار النھضة العربی ام الالت اني، أحك اب الث جمیل الشرقاوي، النظریة العام للالتزام، الكت

  .٢٤، ص١٩٨٩
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ى     ات جھ جانب من الفقھ إلى استبعاد التنفیذ العیني في مجال التفاوض، استناداً إل

  :)١(الحجج الآتیة، والتي أیدھا القضاء

ــة الأولى  د،      :الحج یس التعاق اوض ول و التف ذ ھ م ینف ذي ل زام ال ل الالت  أن مح

اوض ع            ى أن التف ا إل د، وإذا انتھین اد العق ى  وبالتالي فلیس من المنطق التصریح بانعق ل

ثلاً    عقد العمل ھو ما سیجبر علیھ طرفى التفاوض فلیس من المنطق أن تعین المحكمة م

ة      دھا عملی ت عن ي توقف ة الت ت المرحل و كان اوض ول ة التف ي عملی ل ف ل العام ن یمث م

  .تفاوض مقبولة یمكن معھا المضي قدماً لإتمام عقد العمل

ي ی  :الحجة الثانية  ذ العین ین     من المستقر علیھ أن التنفی ر المتفاوض ضي جب قت

  .في تنفیذ التزاماتھم بالتعاون إلا أن اعتبارات الملاءمة لا تبرر ذلك

یة،   :الحجــة الثالثــة  اط الأساس ى النق اق عل ود اتف ي وج ذ العین رض التنفی  یفت

ات لا              ذه الافتراض ستقبلاً، وھ ترد م وتكملة ذلك وفق القواعد المكملة والمحتملة التي س

  .ما تؤثر بدورھا على إمكانیة التنفیذ العیني یمكن السیطرة علیھا م

ي  :الحجـــة الرابعـــة  ام إرادة طرف وم مق ة لا یق ي أن دور المحكم ل ف    وتتمث

تم                  م ی ي ل ة، والت ي العلاق ل طرف ن قب ذلك م اً صریحاً ب اك اتفاق ان ھن ل إلا إذا ك عقد العم

دخ              ون بت الي لا یك ة، وبالت ذه العلاق نداً   عقدھا لعدم وجود تسمیة قانونیة لھ ضاء س ل الق

  .قانونیاً

                                                             
  راجع،  )١(

Aubert( L.), Notions et role de l'offre et de l'accéptation dans la formation 
du contrat, 1970, n. 239p. 215.  



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

ي            وبالتالي ما نخلص إلیھ، ھو أن التنفیذ العیني یتم استبعاده في كل الأحوال الت

د                  رام عق ى إب اوض عل ا التف ن بینھ ي م اوض، والت ة التف ي مرحل ا الأطراف ف یكون فیھ

ا       . عمل ر م ل لجب ذ بمقاب ومن ھنا یحق لجوء المتفاوض المضرور إمكانیة اللجوء للتنفی

  .من أضرارلحقھ 

  : التنفيذ بمقابل : ًثانيا 
اوض ،      تكمال التف ي اس اوض ف ام المتف ق أم ق الطری ھ إذا انغل ق علی ن المتف م

ھ،                  ر وجھت ھ أن یغی ق ل ي یح ذ العین د شروط التنفی وبالتالي إبرام عقد العمل  لتخلف أح

ضرر ویلجأ للقضاء للتنفیذ بمقابل لتغطیة ما لحقھ من ضرر وما فاتھ من كسب نتیجة ال    

  .)١(الواقع علیھ لفشل المفاوضات 

ادتین         ١١١٠فقد نصت المادة     سي والم دني الفرن انون الم  ١٢١ و ١٢٠ من الق

دلیس     رط الت ط أو ش رط الغل وافر ش رورة ت ى ض صري عل دني الم ین الم ن التقن م

ادتین     ي الم ضاً ف ھ أی صوص علی سي   ١١١٧ و ١١١٦المن دني الفرن ین الم ن التقن  م

دوث ضرر      ١٢٦ و   ١٢٥والمادتین   صور ح د یت ھ ق  من التقنین المدني المصري، بید أن

ره              د لا یجب ل التعاق الإعلام قب الالتزام ب ن ب اره دائ ل باعتب احب العم ق ص بالمتفاوض كح

ى     وع عل دائن الرج ذا ال ق ھ ن ح ون م ا یك دلیس، وإنم ط أو الت د للغل ال العق رد إبط مج

اق ب        ذي ح ضرر ال ابر لل ھ     المدین وھو العامل بالتعویض الج ھ بالتزام ن جراء إخلال ھ م

  .بالإعلام بالمعلومات المھنیة اللازمة لشغل الوظیفة قبل التعاقد

                                                             
ي ،  .  وما بعدھا ، د ٦٠أیمن سعد سلیم ، أحكام الالتزام ، المرجع السابق ، ص  . د    )١( بلحاج العرب

شر والتوز  ة للن ة ، دار الثقاف ة مقارن لامیة ، دراس شریعة الإس وء ال ي ض زام ف ام الالت ع ، ط أحك ی
 . وما بعدھا ١١٠ م ، ص ٢٠١٢ –ھـ ١٤٣٣



 

 

 

 

 

 ٧٤٧

ب        ي أن یطال ل ف احب العم ة ص ى أحقی صري إل ھ الم ن الفق ب م ھ جان د اتج فق

ي                ال ف صلح الإبط م ی ھ ضرر ل ك إذا لحق ل، وذل بالتعویض بالإضافة إلى إبطال عقد العم

ى     جبره، وكان ھذا الضرر ناتجاً ع    ل إل صاحب العم ل وأدى ب ن خطأ جسیم وقع من العام

ى    قبولھ مجافیاً في ذلك مقتضیات حسن النیة في التعاقد، ویؤسس ھذا الرأي اتجاھھ عل

أن ما سبق ما ھو إلا تطبیقاً للقواعد العامة في المسئولیة التقصیریة ونظریة الخطأ عند 

  .)١(تكوین العقد

صاحب ال      ش        وإعمالاً لھذا الرأي یمكن ل ط أو الغ ة الغل ت طائل ع تح ذي وق ل ال عم

ھ           ھ، أن یرجع علی ي مواجھت د ف نتیجة مخالفة المرشح للعمل التزامھ بالإعلام قبل التعاق

ھ                ن مخالفت التعویض ع ھ ب ي الرجوع علی ھ ف ى حق افة إل ط ، بالإض ال للغل بدعوى الإبط

ال             ر بإبط م یجب ا دام أن ضرره ل ذا م د، ھ ل التعاق الإعلام قب ا    للالتزام ب ل، وھن د العم عق

  .یجمع صاحب العمل بین دعوى الإبطال ودعوى التعویض

دى       وینطبق ذات الأمر إذا خالف العامل التزامھ بالإعلام قبل التعاقد، فاستعمل إح

ى        الوسائل الاحتیالیة التي أوھم بھا صاحب العمل بغیر الحقیقة مما دفع صاحب العمل إل

ذه   تعمالھ لھ ة اس ل نتیج د العم رام عق ل  إب د العم ال عق ب إبط ھ طل ق ل ا یح رق، مم الط

ة          ائل احتیالی تعمالھ وس ى اس ساً عل للتدلیس وأحقیتھ في رفع دعوى تعویض ضده تأسی

ادتین        ام الم اً لأحك سئولیة وفق ستوجب الم انون   ١٣٨٢تعد عملاً غیر مشروعاً ی ن الق  م

  . من القانون المدني المصري١٦٣المدني الفرنسي ، 

                                                             
ردة،            . د )١( د والإرادة المنف ة العق دني المصري، نظری انون الم وعة الق اقي، موس د الب اح عب د الفت عب

 .٣٢٢، ص ١٩٨٤دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي،  طبعة 
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  : )١(التعویض التي یتم تقدیرھا من قبل المحكمة بما یلي ویمكن أن نعدد عناصر 

ــاوض : ًأولا  ــصروفات التف اریر      :م ن تق اوض م ده المتف ا تكب ل م شمل ك  وت

  .وخبراء وغیرھا من المصروفات التي لا یستطیع المتفاوض استردادھا

ا   :ضــياع الوقــت : ًثانيــا  ا باعتبارھ ویض عنھ ب التع ور الواج ن الأم د م  ویع

  .عاً أیاً كانت المرحلة التي وصلت إلیھا المفاوضاتضرراً متوق

صل      :الفرص الضائعة : ًثالثا  ن أن یح ن الممك ان م ي ك  وتتمثل في الفرص الت

ي       ھ ف ولا دخول ل ل احب العم ا ص صل علیھ د یح ي ق الفرص الت ون، ك ا المتفاوض علیھ

تم إلا إذا               ذا لا ی ھ وھ أ من یاعھا بخط ي ض سبب ف ل، وت ح للعم ع المرش ان  مفاوضات م ك

  .)٢(ھناك إیھام من قبل المرشح للعمل 

اوض        :ًرابعا  د محل التف ى العق تندت إل ات أخرى اس ذ اتفاق تم   :  عدم تنفی ا ی وھن

ة       التعویض لجبر الضرر وذلك إذا كان المرشح للعمل قد تسبب بخطئھ في إجھاض عملی

ذ    ھ بھ شرط علم رى وب دات أخ ذ تعاق تحالة تنفی ى اس ا أدى إل د مم ى العق اوض عل ه التف

  .العقود

ى            ل إل احب العم ذه العناصر للجوء ص وافر ھ دم ت بید أنھ بالرغم من توافر أو ع

أن          د ب ى العق القضاء للمطالبة بالتعویض، إنما یتم توزیعھ فیما بین أطراف التفاوض عل

ة    سب متفاوت ل بن ح للعم ل والمرش احب العم ى ص سئولیة عل بء الم ع ع تم توزی   ی

                                                             
د و          . د) ١( ة العق دني المصري، نظری انون الم وعة الق اقي، موس د الب اح عب د الفت ردة،  عب الإرادة المنف

 .وما بعدھا٣٢٢ ، ص ١٩٨٤مي،  طبعة دراسة مقارنة بالفقھ الإسلا
 . وما بعدھا ٢٣٧أنور سلطان ، مصادر الالتزام في القانون المدني ، المرجع السابق ، ص . د   )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٤٩

ول ال     ي وص ا ف ل منھم صیب ك در ن ق     وبق ى طری ل إل د العم رام عق ى إب اوض عل   تف

  .)١(مسدود

ویض       صوص التع ي خ ة ف اط مھم ى نق اء إل ن الانتھ بق یمك ا س الي م ن إجم م

  :المقرر للمتفاوضین على عقد العمل حول الالتزامات المتبادلة ، وذلك كما یلي 

دم    :ًأولا  دأ ع ى مب تثناء عل د اس ب المتعاق ن جان سیم م أ الج ش أو الخط شكل الغ ا ی     كم

ش أو        د الغ ب المتعاق دما یرتك ھ عن جواز الخیرة بین نوعي المسئولیة ، بمعنى أن

ق           ین تطبی رة ب ن أم رة م الخطأ الجسیم، فإن المتعاقد المضرور یجد نفسھ في خی

القواعد العقدیة أو اللجوء إلى القواعد التقصیریة، یستوي في ذلك أن یقع الغش 

رام           د لحظة إب ن المتعاق سیم م اء       أو الخطأ الج ك أثن م ذل ھ أم ت د ل د أو التمھی  العق

  .تنفیذه

ة       سن النی ة لح ة أو منافی ات خاطئ ھ بمعلوم ل بإدلائ ح للعم أ المرش الى فخط وبالت

انوني      اس الق ان الأس یؤدى إلى أحقیة صاحب العمل في المطالبة بالتعویض أیا ك

اس     ى الأس ة أو عل سئولیة العقدی اس الم ى أس ان عل واء ك ھ، س ة ب للمطالب

لیة التقصیریة، طالما لا تنتمي ھذه المعلومات للإطار الغیر المھني للحیاة   المسئو

  .الخاصة لھذا المرشح للعمل

ھ           :ًثانيا  اوض الآخر لمطالبت ى المتف اوض عل  رأینا أیضاً أن الدعوى التي یرفعھا المتف

بتعویض الأضرار التي لحقت بھ تخضع لقواعد المسئولیة التقصیریة مع مراعاة 

ث لا        أن المسئو  ش، بحی ل الغ سیماً یماث لیة لا تقوم إلا إذا ارتكب المخطئ خطئاً ج

                                                             
اوض، ط            . د  )١( ة التف ي مرحل ة ف ا  ٩٠، ص ١٩٩٥محمد حسام محمود لطفي، المسئولیة المدنی  وم

 . بعدھا
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ھ        یقتصر الأمر على مجرد توقع وقوع أضرار نتیجة فعلھ وإنما لا بد أن تتجھ نیت

  ).نیة الإیذاء ( إلى إیذاء الطرف الآخر وإلحاق الضرر بھ 

اوض           :ًثالثا  ا المتف ي یرفعھ دعوى الت ول، أي ال دعوى الحل سبة ل اوض    بالن ى المتف عل

سبب الأضرار             ضات ب ن تعوی ضرور م ر الم ى الغی الآخر لیطالبھ فیھا بما دفعھ إل

التي أحدثھا لھ بخطئھ، ھذه الدعوى تخضع لقواعد المسئولیة التقصیریة، وبذلك 

سئولیة    د الم ا قواع ق فیھ ي تنطب الات الت ن الح ة م دعوى حال ذه ال شكل ھ ت

ك ف        ل ذل دین، ویمث سئولیة إذ      التقصیریة بین المتعاق وعي الم دود ن ین الح لاً ب اص

سئولیة        ال للم سح المج ق لتف ن التطبی ستبعد م ة وت سئولیة العقدی ف الم تق

وعي                ین ن رة ب دم جواز الخی دأ ع التقصیریة، وربما لا یشكل ذلك اعتداء على مب

المسئولیة إذا أخذنا في الاعتبار أن الواقعة أو الفعل الذي تقوم علیھ الدعوى ھنا 

  . الواقعة التي تستند إلیھا الدعوة العقدیةمختلفة عن

اس          :ًرابعا  ى أس وم عل ي تق صیة الت  لصاحب العمل الحق في اللجوء إلى الدعوى الشخ

د            ن قواع تقصیري، ولھ أن یلجأ إلى قواعد المسئولیة العقدیة وذلك بالاستفادة م

ذ         دم تنفی ن ع لي م ضرور الأص ب الم الاشتراط الضمني المقرر لمصلحتھ من جان

  .الالتزامات العقدیة

ن           :ًخامسا  أ ع ن الخط ضرور م اوض الم ا  المتف ي یرفعھ ویض الت  انفصال دعوى التع

صیریة        سئولیة التق دعواه بالبطلان ، ولذلك فھي دعوى تقصیریة تثیر قواعد الم

ن                د الباطل ولك ن العق اتج ع أثر ن فھذه الدعوى موضوعھا المطالبة بالتعویض ك

  .اعتبارھا عقداًبوصفھا واقعة مادیة ولیس ب

ر             :ًسادسا  ى الأم سیطرة عل ا نحو ال ضاء حول رغبتھم ھ والق ن الفق لا م ف ك بینا موق

صیریة           سئولیة التق د الم وتضیق من نطاق تطبیق الحالات التي تنطبق فیھا قواع
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ط      – في الوقت ذاتھ   –والعمل   ي ظل رواب صیریة ف ق التق  على توسیع نطاق تطبی

صورة       ي ال ل         عقدیة قائمة، وذلك ف ح للعم ین المرش ا ب ا فیم د فیھ تم التعاق ي ی الت

  .وصاحب العمل

 عن طریق تحدید نطاق العقد من خلال معرفة الالتزامات – ثانیاً – ویتم التوسع :ًسابعا 

المتولدة عنھ، والتي یمكن أن نطلق علیھا فعلاً التزامات عقدیة ، وفي خارج ھذا  

ن          وع م ذا الن ل ھ وع     الإطار لا یمكن التحدث عن مث إن وق الي ف ات، وبالت الالتزام

ون        دي، وتك زام عق ذ الت دم تنفی صلة بع ت ال ون منب ة یك ذه الحال ي ھ ضرر ف ال

النتیجة أن یخضع لقواعد المسئولیة التقصیریة، ومن ھنا فالمرحلة السابقة على 

د  د  –التعاق ل التعاق اوض ع ة التف ب   – مرحل ن جان دي م أ عم ب خط ا ترت  إذا م

زا  تم إن ل ی ح للعم سئولیة المرش د الم صیریة لا قواع سئولیة التق د الم ل قواع

  .العقدیة

ام    :ًثامنــا  ة لقی ذاء مطلوب ة الإی رن بنی سیم المقت أ الج ان الخط ھ إذا ك ضاً ، أن رى أی  ن

مسئولیة العامل عقدیة تجاه صاحب العمل وذلك لاعتراف الفقھ والقضاء فإن ھذا 

سئولی         ام م ث قی د بح ي    الاعتراف یجب أن یتوافر أیضاً عن ك ف صیریة، وذل تھ التق

  .الحالات التي تقوم فیھا ھذه المسئولیة بمناسبة عقد العمل

ھ         ل فإن د العم رم عق إذا أب بمعنى آخر أنھ یجب النظر إلى تحدید إطار عقد العمل ف

د          ى قواع وء إل تم اللج ھ ی دم إبرام ة ع ي حال ة ، وف سئولیة العقدی د الم ق قواع تم تطبی ی

احب      المسئولیة التقصیریة ، فمثلاً   ذاء ص ة إی سیماً وبنی اً ج  حینما یمثل خطأ العامل خطئ

ا    العمل ،وھذا لا یكون إلا بإدلاء بمعلومات غیر سلیمة تضر بالمنشأة المرشح للعمل فیھ

 .مما یعد تصرفھ سنداً للمطالبة بالتعویض من قبل صاحب العمل
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  الخاتمة
د  بالنظر إلى المنظومة القانونیة المصریة، وبخاصة قانون ال         عمل المصري الجدی

م  سنة ١٢رق ة ،  ٢٠٠٣ ل ل ناجح ة عم اء علاق ة لبن ضمانات المھم د ال اره أح   ، باعتب

ذه            ل ھ ا جع ل ، مم د العم رام عق ى إب نجده لم یضع الإطار القانوني لمرحلة التفاوض عل

ا،         ـ وآثارھ ا ـ دایتھا ونھایتھ ـ ب ة ـ المرحلة محل للجدل القانوني ، لبیان حدودھا القانونی

  .سئولیة المدنیة عن التصرفات الواقعة خلالھاوالم

ى أن    دت عل دني أك انون الم ة بالق د العام بق، إلا أن القواع ا س رغم مم ى ال وعل

ا           ا م ذا م یلتزم كل طرف من أطراف التعاقد بتنفیذ ما علیھ من التزامات بحسن نیة ، وھ

د ٢٠٠٣ لسنة ١٢نصت علیھ أحكام قانون العمل المصري الحالى رقم     ى أن   بل أك ت عل

یقوم العامل بالتنفیذ بنفسھ على اعتبار أن عقد العمل من العقود ذات الاعتبار الشخصي 

ي     سلیمة الت ة ال ات المھنی ة المعلوم الإدلاء بكاف ل ب ح للعم زام المرش ثلاً ،الت ا م ، ومنھ

ن أي       ل ع احب العم تعلام ص تجابتھ لاس رورة اس شغلھا، وض ي سی ة الت ا المھن تتطلبھ

ة،  ات مھنی ر  بیان ة غی اة الخاص رق للحی دم التط ل ع احب العم ى ص ضاً عل ب أی ا یج كم

رة         لال فت ل خ حین للعم ین المرش ز ب ر التمیی ھ بحظ ل ، والتزام ح للعم ة للمرش المھنی

  .التفاوض ، وغیرھا من الالتزامات المتبادلة

ى           ا ف واب ، تناولن كان ما سبق ھو الدافع إلى ھذه الدراسة فتناولناھا في ثلاثة أب

اب            أولاھا ن الإیج ھ ع دثنا فی ل ، وتح د العم  ، الإطار القانوني لمرحلة التفاوض على عق

د ،      ذا العق ى ھ سابقة عل ات ال ل ، والمفاوض د العم رام عق ل إب د قب ى التعاق دعوة إل وال

راً           ل ، وأخی د العم رام عق ى إب وأھمیة المستندات المعاصرة والمقدمة أثناء التفاوض عل

ا  د تث ي ق شاكل الت ا الم ة  تناولن ل ومرحل د العم ى عق اوض عل ة التف ین مرحل صل ب ر للف

  .إبرامھ 
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اوض                ة التف ى مرحل ة عل ار المترتب ن الدراسة ، الآث اني م اب الث ي الب وتناولنا ف

ات           ا الالتزام ى أولاھ ا ف ث ، تناولن ة مباح ي ثلاث ك ف ل ، وذل د العم ى عق   عل

ا الت   ا ، تناولن ي ثانیھ ل ، وف د العم ى عق ین عل شتركة للمتفاوض احب الم ات ص   زام

ة             ي مرحل ل ف ح للعم ات المرش ا التزام راً تناولن ل ، وأخی د العم رام عق ل إب ل قب العم

ذا           ى ھ اوض عل ي التف ات طرف وق والتزام ان حق المفاوضات على عقد العمل ، وذلك لبی

ة          ي مرحل ستمر ناجحة ف ى ت الم حت العقد ، وصولاً إلى علاقة عمل سلیمة وواضحة المع

  .التنفیذ 

ي ا ف ة  وتناولن ي مرحل ئة ف ة الناش سئولیة المدنی ر، الم ث والأخی اب الثال  الب

ة                ام العام ن الأحك ا ع ي أولھم دثنا ف ین ، تح ي مبحث ك ف ل ، وذل التفاوض على عقد العم

سئولیة      للمسئولیة المدنیة في مرحلة التفاوض على العقود ، وبینا الطبیعة القانونیة للم

ب     المدنیة في مرحلة المفاوضات على العقد ، و       راً الجزاء المترت ا ، وأخی شروط توافرھ

على توافرھا ، ثم تناولنا فى المبحث الثاني المسئولیة المدنیة في مرحلة التفاوض على 

ل ، وجزاء             د العم ى عق ین عل سئولیة المتفاوض ة لم ة القانونی ا الطبیع عقد العمل ، وبین

  . الإخلال بالالتزامات المتبادلة خلال ھذه المرحلة 

الي  ان    وبالت ددة الأرك ان والمح ة البنی سلیمة، المتكامل ة ال ات التعاقدی فالمفاوض

دور     والأھداف، القائمة على احترام مبدأ حسن النیة والأمانة في عملیة التفاوض، لھا ال

الحاسم في دفع المفاوضات إلى النجاح، بما یكفل تنفیذ العقد بنجاح بعیداً عن المشكلات  

  .العمالیة

ع الأحوال ،     م      وفي جمی الي رق ل الح انون العم إن ق سنة  ١٢ ف زال   ٢٠٠٣ ل ا ی   م

اوض،واكتفى           ة التف ي مرحل أ ف ن الخط سئولیة ع یم الم ن تنظ د ع ل البع داً ك   بعی



 

 

 

 

 

 ٧٥٤

د ،                 ى العق اوض عل ة التف ي مرحل ة ف سن النی دأ ح ى مب القانون المدني بالنص ضمناً عل

زام یف             ستوجب وجود الت ضار ت انون   على الرغم من أن المسئولیة عن الفعل ال   رضھ الق

ریحاً         صاً ص صري ن دني الم انون الم ضمن الق سن أن یت ھ،مما یستح لال ب م الإخ د ت   ق

اوض          ي التف ام ،وف ھ ع د بوج ل التعاق ة قب ة وأمان سن نی اوض بح زام بالتف ى الالت   عل

یم                ة لتنظ دیلات الھام لة التع ھ مواص ستوجب بموجب ا ی ل بوجھ خاص،مم على عقد العم

ى التعاق  سابقة عل ة ال راغ    المرحل وض والف ضمنیة والغم ي ال ا ف ن تركھ دلاً م د، ب

  .التشریعي

  : من جماع ما سبق ننتهي إلى عدة مقترحات ، كما يلي 

ن     :ًأولا  د ع ضرورة وجود إطار قانوني لمرحلة التفاوض على عقد العمل ،والبع

ة          د ومرحل ى التعاق اوض عل ة التف ین مرحل صل ب ضمنیة القانونیة،والف وض وال الغم

  .التنفیذ

ة              :ًانيا ث اول مرحل الي ، لتن ل الح انون العم دل ق أن یع الي ب  نھیب بالمشرع العم

ل               ة العم ي علاق ات طرف ح التزام التفاوض على عقد العمل ، وذلك بوضع نصوص توض

ون إلا             ل لا یك د العم ذ عق اح تنفی ار أن نج ى اعتب ا عل والجزاءات المترتبة على مخالفتھ

  .لم نتاجاً عن مفاوضات سلیمة واضحة المعا

ا دون أن     :ًثالثــــا ي أن یقطعھ ات، ف ي المفاوض رف ف ل ط ة ك    أن حری

دون          ة أو ب سوء نی ا ب ي قطعھ اً، إلا أن ف ضمون قانون دأ م و مب سئولیة، ھ ل الم   یتحم

ن          ا ع ذي قطعھ رف ال ى الط ة عل سئولیة المدنی ب الم دي ، تترت بب ج   س

رر ولا  دة لا ض اً لقاع اوض الآخر،تطبیق دھا المتف ي تكب رار الت رار، وأن الأض    ض

  .الضرر یزال بجبره 
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 یشمل التعویض عن قطع المفاوضات بدون سبب جدي، الأضرار المادیة :ًرابعا 

ي          رفت ف ي ص صاریف الت ات والم ضرور، كالنفق الطرف الم ت ب ي لحق ة الت والمعنوی

  .التنقلات والإقامة وصولاً لإبرام عقد العمل

ویض ع  :ًخامــسا دار التع ضرر ومق د ال ر تحدی رك أم اوض  یت ي التف ل ف ن الخل

یم       وء للتحك ون اللج وع،وأن یك ي الموض ل لقاض د العم رام عق دام لإب دم الإق وع

ات             )١(اختیاریاً لال بالالتزام ان أوجھ الإخ ده، لبی ى ح ، لتقدیر التعویض عن كل حالة عل

  .الناشئة في مرحلة التفاوض على إبرام عقد العمل 

                                                             
د   للتحكیم  لجأ العدید من المشرعین      )١( لحل المنازعات العمالیة، بعیداً عن القیود التي تفرضھا القواع

ض          ام لف ذا النظ ى ھ اللجوء إل العامة للتقاضى ، استجابة لمواكبة التحولات القانونیة والاقتصادیة ب
ى التحك             وء إل ي اللج ل ف ن أن الأص رغم م ى ال ات ،وعل ن المنازع وع م اً ، إلا أن  ھذا الن یم اختیاری

ة               ي علاق ل لإرادة طرف ة دون دخ ل الجماعی ات العم المشرع المصري قد جعلھ إلزامیاً لفض منازع
م         یم رق انون التحك سبما ورد بق ك ح ة ، وذل ل الجماعی سنة  ١٠٥العم م    ١٩٤٨ ل ل رق انون العم  وق

یم الاختی         ١٩٨١ لسنة   ١٣٧ ى التحك وء إل از اللج شرع المصري وأج اد الم انون    ، ثم ع ي ق اري ف
م       د رق سنة  ١٢العمل الموح ك ،د    ٢٠٠٣ ل ي ذل ع ف ى ، د    .  ، راج سن البرع د ح د   . أحم ى أحم رام

ة          البرعى ، الوسیط في التشریعات الاجتماعیة ، الجزء الأول ، الثورة الصناعیة وآثارھا الاجتماعی
   .٤٠٥ ، ص ٢٠٠٩والقانونیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة 
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  قائمة المراجع
  

  : ية مراجع باللغة العرب: ًأولا 
  .القرآن الكريم 

ؤاد                  .١ د ف ق محم اري، الجزء الأول ، تعلی شرح صحیح البخ اري ل ابن حجر ،فتح الب

  . م، دار الریان للتراث١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧عبد الباقي، الطبعة الثانیة 

أبو زید رضوان ،القانون التجاري الدولي ، مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة، . د .٢

  .١٩٩٣، ینایر ١، العدد٣٥مس، س كلیة الحقوق، جامعة عین ش

ل            . د   .٣ ات العم سویة منازع ي ت ي ف صوصیات التقاض واب ، خ أحمد ابراھیم عبد الت

  .٢٠١٢الفردیة ، دار النھضة العربیة ، ط 

ة        . د .٤ وق، جامع ة الحق أحمد  السعید الزقرد، نحو نظریة عامة لصیاغة العقود، مجل

  .، العدد الثالث ، السنة الخامسة٢٠٠١الكویت، 

أحمد حسن البرعي ، الوسیط في القانون الاجتماعي ، الجزء الثاني، شرح عقد   . د .٥

   .٢٠٠٣العمل الفردي، دار النھضة العربیة، 

ھ        . د .٦ ى حقوق ره عل ل وأث سیم للعام أ الج رحمن، الخط د ال د عب وقي محم د ش أحم

  .١٩٧٩الواردة في قانون العمل، 

ة للم            . د .٧ سؤولیة العقدی رحمن ،الم د ال ضة   أحمد شوقي عب رف، دار النھ دین المحت

  .العربیة 



 

 

 

 

 

 ٧٥٧

ة، دار     . د .٨ ود الدولی ات العق انوني لمفاوض ام الق لامة، النظ ریم س د الك د عب أحم

  .النھضة العربیة 

ي      . د .٩ ة ف ات الاجتماعی ل والتأمین امي العم رح نظ ي ش یط ف ل ، الوس د نای سید عی ال

سعودي ال          ل ال ام العم ة   المملكة العربیة السعودیة ، الكتاب الأول ، نظ د ، الطبع جدی

 . ھـ١٤٣٥الثانیة ،ط 

ھ        . د .١٠ ة بالفق ة مقارن دني ، دراس انون الم ي الق زام ف صادر الالت لطان ، م ور س أن

   .٢٠١٤ - ١٤٣٥الإسلامي ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ط 

ع           . د .١١ شر والتوزی افظ للن ة ، دار ح زام ، دراسة مقارن ام الالت لیم ، أحك أیمن سعد س

  . ھـ  ١٤٣٣ – م ٢٠١٢بجدة ، ط 

بلحاج العربي،  الأركان الشرعیة لقیام عقد الیبع في الفقھ الإسلامي،العدد الثاني .د .١٢

  .١٩٩٨، بدون ناشر ،ط 

ة    بلحاج العربي ، أحكام الالتزام في ضوء ا      . د   .١٣ لامیة ، دراسة مقارن شریعة الإس ، ل

  . م ٢٠١٢ –ھـ ١٤٣٣دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ط 

ل الأ . د .١٤ دین كام سام ال ضة   ح ة، دار النھ اة الخاص رام الحی ى احت ق ف واني ، الح ھ

  .١٩٧٨العربیة، 

انون      . د .١٥ دوة الق ة، ن حسام الدین كامل الأھواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدی

  .١٩٩٣ینایر ٣ و٢المدني ومقتضیات التجارة الدولیة، جامعة القاھرة،  یومي 

تعمال الحق   . د .١٦ ي اس سف ف امر ، التع سین ع اح ة  وق وإلغ ود، الطبع ء العق

  . ١٩٦٠،الأولى
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اب الأول ،          . د   .١٧ ات ،الكت ة للالتزام ة العام ي النظری یط ف رحمن ، الوس د ال حمدى عب

  .١٩٩٩المصادر الإرادیة للالتزام ، دار النھضة العربیة ، ط 

ت           . د .١٨ ة الكوی جمال النكاس، العقود والاتفاقات الممھدة للتعاقد، مجلة الحقوق جامع

  .ول، العدد الأ١٩٩٦، 

زام ، دار  . د .١٩ ام الالت اني، أحك اب الث زام، الكت ام للإلت ة الع شرقاوي، النظری ل ال جمی

 .١٩٨٩النھضة العربیة، 

ة ، ط       . د  .٢٠ ضة العربی د ، دار النھ ل التعاق الإعلام قب زام ب د ، الالت ال أحم د جم خال

٢٠٠٣ . 

الة دكت  رجب كریم عبد اللاه ، التفاوض على العقد . د   .٢١ ، وراة ، دراسة مقارنة ، رس

   .٢٠٠٠كلیة الحقوق جامعة القاھرة ، ط

ریس ، د  . د  .٢٢ ول ال ن مقب ل     . رزق ب ام العم ام نظ رح أحك د ، ش ود العب ا محم رض

   ٢٠١٥ / ١٤٣٦السعودي  الجدید ، مكتبة الشقري ، الریاض 

   .٢٠٠٢مصادر الالتزام ، دار النھضة العربیة ، ط . رمضان أبو السعود.د .٢٣

ة ا .د .٢٤ شرنباصي، حمای ضان ال ة    رم ارن، مطبع لامي المق ھ الإس ي الفق ستھلك ف لم

  .ھـ ١٤٠٤الأمانة، مصر، 

سریة ، دراسة      . د   .٢٥ لال بال ن الإخ ئة ع سعد على رمضان ، المسئولیة المدنیة الناش

 .٢٠٠٧مقارنة بالفقھ الإسلامى ، دار النھضة العربیة ، 

  .١٩٩٠سھیر منتصر، الإلتزام بالتبصیر، دار النھضة العربیة . د .٢٦

ات           صلاح ا .د .٢٧ لاب الدراس ة لط ة، محاضرات معمق ات التمھیدی ي، المفاوض لدین زك

  . ١٩٧٨العلیا، كلیة الحقوق، جامعة الدار البیضاء،
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ة و     . د  .٢٨ ل بالأمان زام العام د ، الت د أحم لاح محم ل    ص ات العم ي علاق لاص ف الإخ

دة             ،الفردیة دد الأول ، ذو القع د الأول ، الع مجلة الحقوق ، جامعة البحرین ، المجل

  . م ٢٠٠٤ - ھــ ١٤٢٤

ل            . د   .٢٩ ات العم ى علاق لاص ف ة والإخ صلاح محمد أحمد دیاب ، إلتزام العامل بالأمان

  .٢٠٠٧الفردیة ، دار النھضة العربیة ، 

شر ،      . د  .٣٠ ة الن ي مواجھ راد ف رار الأف ة لأس ة الجنائی رور، الحمای ى س ارق فتح ط

    .١٩٩١رسالة ماجستیر ، حقوق القاھرة ، 

  .النظریة العامة للالتزام، الجزء الثاني، دار النھضة العربیة . عبد الحي حجازي. د .٣١

زام               . د   .٣٢ ة الالت دنى ، نظری انون الم ي شرح الق یط ف سنھورى ، الوس عبد الرزاق ال

   .١٩٥٢بوجھ عام ، مصادر الالتزام ، دار النشر للجامعات المصریة ، ط 

مجلد الثاني، تنقیح عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ال. د .٣٣

ة           . د ة، الطبع ضة العربی ي، دار النھ صطفى الفق شار م ي والمست عبد الباسط جمیع

  .  ١٩٨١الثالثة 

د          . د .٣٤ د الأول، بن دني المجل انون الم ي شرح الق یط ف سنھوري، الوس رزاق ال د ال عب

مصطفى محمد الفقي / ، تنقیح المستشار ١٩٨١، الطبعة الثالثة    ٤٢٧، ص   ١٨١

  .بد الباسط جمیعيع/ والدكتور 

  .دار النھضة العربیة،بكة الإنترنتعبد الفتاح حجازي ، حمایة المستھلك عبر ش. د .٣٥

د         . د .٣٦ ة العق صري، نظری دني الم انون الم وعة الق اقي، موس د الب اح عب د الفت عب

  .١٩٨٤والإرادة المنفردة، دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي،  طبعة 
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ب ا      .د .٣٧ ود، الجوان ي حم ز المرس ضة     عبد العزی اوض، دار النھ ة التف ة لمرحل لقانونی

  .العربیة 

ة        . د .٣٨ ع، مجل د البی ي عق عبد العزیز المرسي حمود، الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام ف

  . ١٧، العدد٢٠٠٠عة المنوفیة، مصر، البحوث القانونیة والإقتصادیة، جام

 .١٩٧٩عبد الودود یحیي، مصادر الالتزام ، طبعة .د .٣٩

ا  .د  .٤٠ ر العط د الناص ل    عب انون العم ام ق رح أحك سنة  ١٢ر ، ش ى  ٢٠٠٣ ل  ، اللیث

   .٢٠٠٧للطباعة ، أسیوط 

ة             . د .٤١ ات، مجل دیم المعلوم ھ تق زام المؤمن ل انوني لإلت اس الق عدنان سرحان، الأس

  .١، العدد٢٠٠٧كلیة الحقوق،جامعة الكویت، 

زم،        . د .٤٢ ن ح اق، دار إب وار والإتف ون الح اوض وفن ارات التف ادي ، مھ ي الحم عل

  .٢٠٠٢، بیروت

ة  . د  .٤٣ اكم العمالی ام المح ي أم ات ، التقاض ي برك ة ، ط عل ضة العربی  ، دار النھ

٢٠٠٩.  

شر         . د .٤٤ اب  للن د، دار ایھ ل التعاق الإعلام قب زام ب وقي، الإلت د س راھیم ال د اب محم

  .١٩٨٥بأسیوط ،

اھرة،           . د .٤٥ ة، الق ضة العربی دي، دار النھ ار التعاق محمد أبوزید، المفاوضات في الإط

١٩٩٥.   

  محمد  السعید رشدي، التعاقد بوسائل الإتصال الحدیثة، دار النھضة العربیة . د .٤٦

اھرة،      . د .٤٧ ة، الق ات الجامعی ار، دار المطبوع زام بالإخب ران، الإلت سید عم د ال محم

١٩٩٤.  
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ي مر.د .٤٨ ة ف سؤولیة المدنی ي، الم سام لطف د ح ضة محم اوض، دار النھ ة التف حل

   .١٩٩٥، القاھرة العربیة

 بند ١٩٧٧ب، دروس في نظریة الالتزام، مصادر الالتزام، طبعة     محمد لبیب شن  . د .٤٩

١٢٠.   

وق،      . د .٥٠ ة الحق د، مجل ى التعاق محمد حسین، الجوانب القانونیة للمرحلة السابقة عل

  .٢، العدد ١٩٩٨جامعة الكویت، 

  .محمد لبیب شنب ، الوجیز في مصادر الالتزام ، بدون ناشر . د  .٥١

زام بال    . د .٥٢ ران، الإلت ي عم د عل ة     محم ود، طبع ض العق ي بع ھ ف سلامة وتطبیقات

١٩٨٠.  

ل        .د .٥٣ اوض قب ة التف ل مرحل ي تتخل ات الت ة للإتفاق ة القانونی ارود، القیم ود ب محم

د               لامیة، غزة، مجل ة الإس ة الجامع ة، مجل ارة الدولی ود التج التعاقدیة في مجال عق

  .٢٠٠٥، ٢، العدد١٣

ة   محمود جمال الدین ذكي، الوجیز في النظریة العامة ل . د .٥٤ ة الثالث لإلتزامات ، الطبع

١٩٧٨.    

ة       . د   .٥٥ محمود جمال الدین زكى ، مشكلات المسئولیة المدنیة ، الجزء  الأول ، مطبع

   .١٩٧٨جامعة القاھرة ، ط 

ي و د. د .٥٦ ود عل ضة   . محم ات، دار النھ ن المفاوض ى ف دخل ال ة، الم د الھزایم محم

  .العربیة 
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ة القانو       . د   .٥٧ زام الأنظم ي       محمود فیاض ، مدى الت ة ف سن النی دأ ح ة بمب ة المقارن نی

ة    انون ، جامع ة الق انون ، كلی شریعة والق ة ال د ، مجل ى العق اوض عل ة التف مرحل

 .الإمارات العربیة المتحدة 

ة ،           . د   .٥٨ ضة العربی اة الخاصة ، دار النھ محمود عبد الرحمن ، نطاق الحق في الحی

١٩٩٤ .   

سریة   . د  .٥٩ زام بال دي ، الالت ادق المھ ھ ص ز نزی ة  معت ة ، دراس سئولیة المدنی والم

  .مقارنة ، دار النھضة العربیة 

ة ،        . د   .٦٠ ة العقدی وین العلاق د تك ات عن مصطفى أبو مندور موسى ، دور العلم بالبیان

  .٢٠٠٠دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، 

ان،دار       . د .٦١ ال الائتم مصطفى عبد الجواد، خطابات النوایا الصادرة عن الغیر في مج

  .العربیة النھضة 

وراه،           . د .٦٢ الة دكت ات، رس ال نظم المعلوم ي مج شورة ف د الم ال، عق د الع ت عب میرف

 .١٩٩٧جامعة القاھرة، 

ناصر الجوفان، التعویض عن تفویت المنفعة، مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة، . د .٦٣

  .٦٥، العدد ٢٠٠٥الریاض، 

الإدلاء        . د .٦٤ دي ب ل التعاق زام قب دي، الإلت ة   نزیھ محمد الصادق المھ ات المتعلق  بالبیان

  .، دار النھضة العربیة١٩٨٢بالعقد وتطبیقاتھ على بعض أنواع العقود، طبعة 

دي    . د .٦٥ صادق المھ ة،      . نزیھ محمد ال ضة العربی ات، دار النھ الإدلاء بالبیان زام ب الإلت

  .١٩٩٠القاھرة،
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دد     . د .٦٦ ة، الع ضایا الحكوم نعیم عطیة، حق الأفراد في حیاتھم الخاصة، مجلة إدارة ق

   .٢١،١٩٧٧، السنة ٤

انون           . د  .٦٧ لامیة والق شریعة الإس ي ال ود ف ى العق ة ف سن النی ة ، ح ادي سعید عرف ھ

المدني ،مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة ، كلیة الحقوق جامعة القاھرة ، العدد  

   .١٩٨٦الأول ، السنة الأولى 

د، دار  .د .٦٨ سابقة للتعاق رة ال انوني للفت ام الق د االله، النظ دى عب ة ،ھ ضة العربی  النھ

  .٣٧ص

اھرة،             . د .٦٩ ة، الق یلیة مقارن ة تأص اون، دراسة تحلیلی زام بالتع ل، الإلت و جمی وفاء أب

١٩٩٣.   
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